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بتقديم الخاصة مراجعة قواعد النقابة والمعني بنقابة الدولية للمحامين المؤقت التابع لل ريقفال
 في التحكيم الدولي/ التعديلات الموحدة وقبول الأدلة

  )٢٠٢١(يناير 
 

الخاصة  ٢٠٢٠لعام  المعدل لقواعد النقابة الدولية للمحامينتعليق على النص ال
  *يم الدوليفي التحكبتقديم وقبول الأدلة 

 
مراجعة ل واللجنة الفرعية ١٩٩٩١ لعام نقابة الدولية للمحامينمجموعة عمل ال

المؤقت  يقفرالو ٢٠١٠٢ لعام تقديم وقبول الأدلةل النقابة الدولية للمحامين قواعد
   ٢٠٢٠.٣ لعامقواعد النقابة الدولية للمحامين لتقديم وقبول الأدلة مراجعة ل
  

الإجراءات  مسألة رئيسية ألا وهي تحديد –هيئة التحكيم ا وكذ – ي كل تحكيمف الخصوم ووكلائهم يواجه
تضمن توفر القواعد المؤسسية والخاصة الرئيسية إطارًا للتحكيم وت فيماو الواجبة الإتباع في التحكيم.

وطبيعة  ،وتعيين المحكمين والطعون مفصلة بشأن أمور مثل المذكرات الافتتاحية في الدعوى، أحكامًا

                                                             
يدة للنقابة * هذه المقالة هي نسخة منقحة وموسعة من التعليق على النص السابق لقواعد النقابة الدولية للمحامين المعنون "تعليق على القواعد الجد

)، والذي تم مراجعته ٢٠٠٠( ٣٦- ١٦، ص ٢جاري الدولي"، المنشور في نشرة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم الت
  .٢٠٢٠و  ٢٠١٠وتوسيعه لاحقًا في ضوء النسخ المعدلة من القواعد لعامي 

نة التحكيم من قبل لج ةمعينمجموعة عمل بواسطة قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم التجاري الدولي صيغت  ١
رئيسًا وعضوية كل  )إيطاليا( يججيوفاني أو العمل مجموعة توقد ضم). Dالنازعات التابعة للنقابة الدولية للمحامين (اللجنة حل البديلة لطرق وال

؛ أوتو دي )إسبانيا( ؛ برناردو إم. كريماديس)هونغ كونغ(؛ بيتر كالدويل )فرنسا(؛ جاك بوهارت )إنجلترا(؛ جون بيتشي )السويد( نرجمن هانز با
(الرئيس السابق ) ألمانيا(؛ ولفغانغ كوهن )سويسرا(؛ بيير إيه. كارير )فرنسا(؛ بول إيه. جيليناس )فرنسا(؛ إيمانويل جيلارد )هولندا(ويت ويجنين 

)؛ هانز فان هوت D(رئيس اللجنة  )الولايات المتحدة(؛ ديفيد دبليو. ريفكين، )ألمانيا(كيسلر - ؛ هيلمار رايشكي)فرنسا()؛ يان بولسون Dللجنة 
  .)إنجلترا(؛ وجوني فيدر )بلجيكا(
مجلس النقابة الدولية للمحامين النسخة المعدلة من قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في  أقر، ٢٠١٠مايو  ٢٩وفي  ٢

لمراجعة قواعد النقابة لتقديم وقبول  إلى اللجنة الفرعية محامينالدولية للقابة لنل، أسندت لجنة التحكيم التابعة ٢٠٠٨التحكيم الدولي. وفي عام 
رئيسًا، وعضوية كل من ديفيد  )الولايات المتحدة/ألمانيا(. وقد ضمت اللجنة الفرعية ريتشارد كريندلر ١٩٩٩مراجعة قواعد النقابة لعام  الأدلة

(الرئيس المشارك السابق للجنة التحكيم)؛ أنطونيا ديموليتسا  )كندا(؛ بيير بينفينو )متحدةالولايات ال(؛ المستشار مارك بيكر )إسبانيا(أرياس 
(الرئيس المشارك للجنة  )المملكة المتحدة(؛ جوديث جيل، مستشار الملكة )كولومبيا(؛ نيكولاس جامبوا )لولايات المتحدة(ا؛ بول فريدلاند )اليونان(

؛ آمي كوهين كلاسينر، سكرتير )كوريا(يو (كيفن) كيم - ؛ كاب)الصين(؛ شيانغ جي )نيوزيلندا(ن جاغوش ؛ ستيف)ألمانيا(التحكيم)؛ بيتر هيكل 
؛ هيلمار )فرنسا(؛ الكسيس موري )المملكة المتحدة(؛ توبي تي. لانداو، مستشار الملكة، )الولايات المتحدة/ألمانيا(مراجعة، لل اللجنة الفرعية

؛ جورج فون سيغيسر )الولايات المتحدة() يةمارسة القانونالم ريفكين (الرئيس السابق للجنة التحكيم وقسم ؛ دافيد و.)ألمانيا(كيسلر - رايشكي
(الرئيس المشارك للجنة التحكيم)؛ هيرويوكي تيزوكا  )الأرجنتين(يدو إس. طويل ج؛ )الإمارات العربية المتحدة(؛ عصام التميمي )سويسرا(
  .)الصين(؛ وآرييل يي )اليابان(
 استلام نقابة الدولية للمحامين على تقريرالمعنية بالمبادئ التوجيهية والقواعد للتحكيم التابعة لل ، وافقت اللجنة الفرعية٢٠١٦في سبتمبر و ٣

دولي في عام منتجات القانون غير الملزم للنقابة الدولية للمحامين، والذي أوصى بمراجعة قواعد النقابة الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم ال
لمراجعة مؤقت  يقفر اللجنة الفرعية المعنية بالمبادئ التوجيهية والقواعد للتحكيم التابعة للنقابة الدولية للمحامين، أنشأت ٢٠١٩. وفي عام ٢٠٢٠

سيرانو - ناندو مانتيلاوفر )إسبانيا(في البداية ألفارو لوبيز دي أرغوميدو المؤقت  يقفرال"). رأس  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة القواعد ("
، وبعد جنة الفرعية المعنية بالمبادئ التوجيهية والقواعد للتحكيم التابعة للنقابة الدولية للمحامينلل ، بصفتهما الرئيسين المشاركين)كولومبيا/فرنسا(

الولايات (التالية أسماؤهم: ديفيد بلاكمان ، بمساعدة أمناء اللجنة الفرعية )الولايات المتحدة(وجوزيف ئي. نيوهاوس  )سويسرا(ذلك ناتالي فوسر 
. )فرنسا/المملكة المتحدة/سويسرا(، وأليس ويليامز )إسبانيا(، خيسوس ساراتشو أغيري )فنزويلا/إسبانيا(، سانتياغو رودريغيز سينيور )المتحدة

؛ سيسيليا كارارا )السويد(؛ ستيفان بروكر )حدةإسبانيا/المملكة المت(هم: كارمن مارتينيز لوبيز  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة وكان أعضاء 
؛ )روسيا(؛ أندري بانوف )نيجيريا(؛ باباجيد أوغونديبي )البرازيل/الأرجنتين(؛ فاليريا جالينديز )الهند/الولايات المتحدة(؛ كبير دوجال )إيطاليا(

؛ جيمي سكجولد هانسن )سويسرا(فيرونيك شلايبفر - ؛ آن)لنداالمملكة المتحدة/أير(؛ سامانثا رو )الأرجنتين/الولايات المتحدة(نويانا ماريغو 
؛ لورا )كندا(بيير بينفينو  )؛ألمانيا(؛ دانيال بوسه )لبنان/فرنسا(؛ رولان زيادة )مصر(؛ محمد عبد الوهاب )الصين(؛ هيلين إتش شي )الدنمارك(

؛ كوزمين فاسيلي )الولايات المتحدة/بلجيكا(؛ إيريكا ستاين )الهند( ؛ تيهاس كاريا)أستراليا/فرنسا(؛ بن جوراتوفيتش )فنلندا/ألمانيا(هالونين 
؛ )كولومبيا/المملكة المتحدة(برنال - ؛ خيمينا هيريرا)الإمارات العربية المتحدة(؛ حسن عرب )شيلي/إيطاليا/السلفادور(؛ سابينا ساكو )رومانيا(

  .)الصين(؛ وآرييل يي )الولايات المتحدة/المملكة المتحدة(ب. روبنسون  ؛ تايلر)كندا/فرنسا(؛ إيزابيل ميشو )بولندا(بارتوش كروزيفسكي 



 

 

 تحكيمال جمع الأدلة وتقديمها في كيفية ا مصاغة بحيث لا تتطرق إلىإلا أنه –قرار التحكيم والتكاليف 
  وفقاً لتلك القواعد. يجرى الذي

 فهي إجراء كل تحكيم بنفس الطريقة وبالتالي المؤسسية والخاصة الرئيسية القواعدوعن حق،  ،تتطلبلا 
الخاص بهم. وهذه الحرية والمرونة المتاحة  تحكيملل ت الأنسبالإجراءا اختيار المرونة في للخصوم تتيح

 للتحكيم الدولي.الهامة  المزاياهي من بين  التحكيم طرافلأ

المتعمدة في القواعد مشاكل إذا كان لدى الثغرات  ومع ذلك، في كثير من الحالات، يمكن أن تسبب هذه
يكون وهذا ينطبق بصفة خاصة عندما . ىالدعو سيروجهات نظر متضاربة حول كيفية  أطراف التحكيم
أحد الطرفين  كان ا إذاويمكن أن تقع مشاكل أيضً  .مختلفة وثقافية خلفيات قانونيةمن ذوي  أطراف التحكيم

  الخبرة في التحكيم الدولي.قليل أو كلاهما 

لال توفير من خأطراف التحكيم  دعم يقرب من أربعة عقود، في قبل ما ،شرعت النقابة الدولية للمحامين
، حيث تضم لجنة التحكيم وفير مثل هذا التوجيهتلوضع فريد من نوعه بهي تحظى فهذه الثغرات  آلية لسد

 دولة حول العالم. ١٣٠ممارس تحكيم من  ٣٠٠٠أكثر من حالياً  التابعة لها

ي التحكيم الأدلة فتقديم  ميتنظل تكميليةال القواعد نقابة الدولية للمحامين، اعتمدت ال١٩٨٣في عام و
في  وكثيرًا ما كانت تناقشجيداً بشكل عام استحساناً  قيتوالتي ل ")١٩٨٣ عام ("قواعد التجاري الدولي

  التحكيم الدولي. فيتطبيقها  يمكن التيالموحدة  جراءاتكنموذج للإ مؤتمرات التحكيم

اءات جديدة؛ إجر فقد استحدثت. ملحوظ تغيرت طبيعة التحكيم الدولي بشكل ،١٩٩٩ حلول عاممع و
التحكيم الدولي، وحدث توسع كبير في مجال جراءات المناسبة؛ فيما يخص الإ مغايرةمعايير  وترسخت

 تحكيم الدولي.لم تكن منفتحة على ال حيث احتضنته العديد من مناطق العالم التي

نقابة التابعة لل Dشكلت اللجنة ، ١٩٨٣ قواعد عامتحديث وتنقيح  إلىواضحة  حاجةفي ضوء ظهور و
برئاسة  ،ةجديدمجموعة عمل ، ١٩٩٧ في عام، "لجنة التحكيم")باسم  الآنالمعروفة و( الدولية للمحامين

 راجع(وًا عض ١٦من  ةالمؤلف مجموعة العمل توقد عقدلتولي ذلك العمل. ي من إيطاليا، ججيوفاني أو
دلهي في أقيمت في  نقابةللعامة جلسات  القواعد في ت) العديد من الاجتماعات وناقشأدناه ١ الحاشية
على أعضاء اللجنة  قواعدالصيغ المنقحة لل مشاريع عممتو. ١٩٩٨وفانكوفر في سبتمبر  ١٩٩٧نوفمبر 

D تعليقات ال مجموعة العمل تخذوأ .في العديد من مؤتمرات التحكيمنوقشت و العام للتعليق وغيرهم
 الخاصة نقابة الدولية للمحامينلقواعد ال لنهائيةوضع الصيغة ا عند الاعتبارفي  هذه المرحلة المبداة خلال

يشار و( ١٩٩٩يونيو  ١في النقابة  مجلسأقرها تي ، والالتجاري الدولي تقديم وقبول الأدلة في التحكيمب
  ").١٩٩٩لعام  للمحامين الدوليةالنقابة  "قواعد بـ إليها هنا

استحساناً بول الأدلة في التحكيم التجاري الدولي تقديم وقبالخاصة  نقابة الدولية للمحامينال قواعدلقيت وقد 
وباتت تستخدم  في التحكيم الدوليشائعة الاستخدام  جراءاتوصفها نموذجًا يحتذى في توحيد الإبجيداَ 
 للنقابة الدولية للمحامينالتحكيم التابعة  لجنة، أنشأت ٢٠٠٨عام في و. هذا المجال نطاق واسع فيعلى 

النقابة  راجعة قواعدوكلفتها بم ة قواعد النقابة الدولية للمحامين لتقديم وقبول الأدلةلمراجعاللجنة الفرعية 
عقدت وقد عند الحاجة.  وتنقيحها ١٩٩٩الدولي لعام  الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم التجاري

في  ولية للمحامينالدة للنقابة العديد من الاجتماعات وناقشت القواعد في منتديات مفتوحاللجنة الفرعية 
كما أرسلت . ٢٠٠٩مدريد في أكتوبر ، و٢٠٠٩ ودبي في فبراير، ٢٠٠٨ بوينس آيرس في أكتوبر

عممت  ،٢٠١٠مطلع عام  فيو. ٢٠٠٨لجنة التحكيم وغيرهم في عام إلى أعضاء عبر الإنترنت  ااستبيانً 
في العديد من  المقترحة التنقيحات نوقشتكما . تعليق العاممشروع الصيغة المنقحة لل لجنة التحكيم

مجلس النقابة  أقرو. المرحلة هذهعلى النحو الواجب خلال المتلقاة  التعليقاترست ودُ  مؤتمرات التحكيم



 

 

 مايو ٢٩ في الخاصة بتقديم وقبول الأدلة في التحكيم الدولي نقابةال قواعدالمعدل لالنص  الدولية للمحامين
  )."٢٠١٠لعام  تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب ة الدولية للمحامينالنقاب"قواعد ـ يشار إليها هنا ب(و ٢٠١٠

رغبة لجنة  ٢٠١٠النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة لعام  لقواعد النهائي يعكس النص
التطورات الجديدة وأفضل حسب الاقتضاء بشكل يعكس  فقطإجراء التعديلات والتحديثات  التحكيم في

لبيان أن  تجاري" من عنوان القواعدالكلمة "فقد تم حذف . ١٩٩٩التحكيم الدولي منذ عام  الممارسات في
كل من التحكيم التجاري  إطار في قد تسُتخدم تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب النقابة الدولية للمحامينقواعد 

  يتم فعلاً.  كان وهو ما والاستثماري

ى ، أوص٢٠١٠ لعام دولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقواعد النقابة المراجعة  الانتهاء من عندو
. وقد بشكل عام مزيد من الوضوحإدخال تعديلات محدودة لإضفاء ب ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة 

بأمن الفضاء الإلكتروني المتعلقة  قضاياالإلى  ٢) إضافة إشارة في المادة ١ما يلي: ( التعديلات هذه تشمل
دلة؛ الأالمسائل المتعلقة ب حولالأولي تشاور ال جلسة تناولهاتقائمة القضايا التي قد ضمن  اتوبحماية البيان

على نحو ينص  ٨وتعديل المادة ريفات باب التععن بُعد" في الاستماع  اتمصطلح "جلس دراج) إ٢(
لجارية عن لسة اجال بروتوكوللهيئة التحكيم  إنشاءو بعُدستماع عن ة الاصراحة على إمكانية عقد جلس

 ما تم تستبعد من الأدلة أنيجوز لهيئة التحكيم نص على أنه ي ٩المادة شرط إلى  ) إضافة٣؛ و (بعُد
 .الحصول عليه بشكل غير قانوني

 ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة دراسة  الإصدار الجديد من القواعد عديلات الواردة فيالتكما تعكس 
لعام  مجموعة العمل سة تحكيم على مستوى العالم وأعضاءمؤس ١٦٠من أكثر من  المقدمة تعليقاتلل

   .٢٠١٠م اللجنة الفرعية للمراجعة عاو ١٩٩٩

في كانت قد استحدثت أصلاً  إجراءات قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةتضمن ت
لمساعدة وبحكم تصميمها  لذا، فسها.أنظمة القانون المدني وأنظمة القانون العام وعمليات التحكيم الدولية ن

بعض (وليس على  حتويت ، فهيتتبع في التحكيم الخاص بهم في تحديد الإجراءات التيأطراف التحكيم 
تباع هيئات التحكيم الأطراف التحكيم ول جوزالدولي. ي التحكيم المتبعة للسير في إجراءات طرقالكل) 
صياغة بند التحكيم عند  – أو جزء منها ة بتقديم وقبول الأدلةقواعد النقابة الدولية للمحامين الخاص جميع

مواءمتها لأطراف التحكيم حيث يمكن ، يجوز لهم الاسترشاد بها كما –التحكيم عند بدء  في العقد أو
  للظروف الخاصة بكلّ قضية تحكيمية.

ها تبصيغ بتقديم وقبول الأدلةقواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة يتناول هذا المقال الأحكام الأساسية ل
الفريق أمل يوعملية المراجعة. إعدادها عن الخلفية  وفر بعضيو ،٢٠٢٠و ٢٠١٠ يالمنقحة في عام

اللجنة الفرعية المعنية بالمبادئ التوجيهية والقواعد للتحكيم التابعة للنقابة و ٢٠٢٠المؤقت لمراجعة 
قواعد النقابة الدولية م استخدافي اتخاذ قرار بشأن تحكيم أطراف ال هذا التعليق يساعد أنالدولية للمحامين 

قواعد النقابة  .وأفضل السبل لتطبيقها في التحكيم الخاص بهم للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
 على الموقع تنزيلمتوفرة لل شتى إلى لغاتة لها وترجم الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة

www.ibanet.org.  

 

 

 

 



 

 

 

   تمهيد

قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة المبادئ العامة التي تحكم المهم تحديد بعض  أن من ؤىرقد و
 بابللو. بصورة أفضل تطبيقهاكيفية  فهم على وهيئات التحكيم أطراف لمساعدة ،بتقديم وقبول الأدلة

 قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةالهدف من  توضيحا في أهميته أيضً  التمهيدي
     هو غير ذلك. وما

أن  إلى هالي التمهيد بابال في قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة تشير )١
 قواعدالخاصة أو أية قواعد أو ال القانونية والقواعد المؤسسية كون مكملة للأحكاملت عدةمالقواعد "

لإجراء نظام متكامل  تهدف إلى توفير وهي بذلك لاالتحكيم".  وإجراءات طبق على سيرت أخرى
 تحديدأطراف التحكيم  لا زال يتعين علىإذ التحكيم الدولي (سواء كان تجارياً أو استثمارياً). 

جمعية فة التجارة الدولية أو بـ غر مجموعة من القواعد المؤسسية أو الخاصة، مثل تلك الخاصة
هونغ  مركزأو محكمة لندن للتحكيم الدولي أو مركز سنغافورة للتحكيم الدولي أو  التحكيم الأمريكية

طوير تأو  ،سوية منازعات الاستثمارلت أو الأونسيترال أو المركز الدولي للتحكيم الدولي كونغ
قواعد حيث جاءت للتحكيم الخاص بهم.  جرائي عاموذلك من أجل وضع إطار إ ،إجراءاتهم الخاصة

الإجرائي الإطار قواعد  المتبقية في ثغراتال لتسد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
 .الأدلةتقديم وقبول تلك فيما يتعلق ب

 
ية قواعد النقابة الدولفإن الهدف من ، يالتمهيد الباب هو مذكور في الجملة الافتتاحية فيكما  )٢

لتقديم  "فعالة واقتصادية وعادلةإجراءات " تمثل في إيجادي للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
قواعد النقابة الدولية للمحامين يعد بعداً أساسياً في جميع  المبدأوهذا في التحكيم الدولي. وقبول الأدلة 

التحكيم أنه مع زيادة  ترأ ١٩٩٩لعام  مجموعة العملوالواقع أن . الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
طرق أن تجد  التحكيملأطراف وهيئات  قد بات من المهم بالنسبةحجم القضايا، فزيادة تعقيداً و الدولي

هذه  ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام وقد عدلت تكلفة.  فعالية وأقلهاالوسائل  النزاعات بأكثر لحل
 بابال من ٣الفقرة التعديل الذي أدخل على تماشياً مع  الجملة لتشمل صراحة مبدأ الإنصاف

 وقبول تقديم "بحسن نية" فيلزم كل طرف بأن يتصرف شرطًا يأضحت تضم ، والتي يتمهيدال
يترتب على مخالفة  أن يمكن تقدير هيئة التحكيم،حسب و. النقابة الدولية للمحامينلقواعد الأدلة وفقاً 

 .٨-٩و  ٧- ٩، ٦-٩ ي الموادالمنصوص عليها فالتبعات النية مقتضيات حسن 
 

لإجراء جميع عمليات التحكيم الدولية، وأن مثلى  بأنه لا توجد طريقة واحدةوكان هناك تسليم  )٣
على وجه الإشارة  المهم اعتبر من ميزة. لذلك،تعتبر  جراءات التحكيم الدوليالملازمة لإ المرونة

قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة  نالهدف م ، إلى أنالتمهيدي بابال من ٢التحديد، في الفقرة 
كما هو مذكور في تلك الفقرة، يجب وبالفعل، الحد من هذه المرونة. ليس هو  بتقديم وقبول الأدلة

طراف وهيئات التحكيم أمن قبل  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةاستخدام 
 بالشكل الأنسب لهم.

 
 قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةل المبدأ السائد أن إلى يتمهيدال بابال شيري )٤

 تعتمد عليها التي الأدلةالاطلاع على  طرفيكون من حق كل " أنه أساس تقديم وقبول الأدلة علىهو 
أو الفصل في أي واقعة  أولبحث الأدلة  قبل وقت كاف من أي جلسة استماع، الأخرى الأطراف
الأحكام بناءً عليه، فإن . والنقابة الدولية للمحامينجميع أحكام قواعد وهو مبدأ يتخلل " موضوع

من  كل طرفتتيح ل ،وغيرهاالخاصة بتبادل الأدلة المستندية، وإفادات الشهود، وتقارير الخبراء، 
  الطرف الآخر.  حول أدلةهامة  هيئة التحكيم معلوماتلو أطراف التحكيم



 

 

  
  ات التعريف

  
التعريفات الأساسية  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةالتعريفات في باب يحدد 

واضحة ومفهومة بشكل عام ولا تنطوي في حد ذاتها التعريفات . وهذه قواعدهذه ال الواجب تطبيقها في
  لة. تقديم وقبول الأد أوبخصوص سير الإجراءات  قواعد موضوعية ةأيعلى 

    
قواعد النقابة غير شائع الاستخدام هو تعريف "القواعد العامة". يشير هذا المصطلح في  تعريفثمة و

 الأطرافأخضع  إلى القواعد المؤسسية أو الخاصة التي الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
ية التحكيم الأمريكية ومحكمة لندن ، مثل تلك الخاصة بـ غرفة التجارة الدولية وجمعإجراءات التحكيم لها

للتحكيم الدولي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي والأونسيترال 
 ، اللتين٥-١و  ٣-١ المصطلح في المادتين هذا يسُتخدم. حيث والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول رض بين التعاحالات  أمور أخرى،تتناولان، من بين 
 والقواعد الأخرى التي تحكم إجراءات التحكيم. الأدلة

  
واسعاً بما يكفي ليشمل معظم  ١٩٩٩لعام النقابة الدولية للمحامين  قواعدستند" في مالكان تعريف "وهذا 

 بغرض إخضاع طفيفةعديلات ت ٢٠١٠للمراجعة عام اللجنة الفرعية أدخلت ثم أشكال الأدلة الإلكترونية. 
طلبها مع مراعاة وإتاحة  النقابة الدولية للمحامينقواعد لالأدلة الإلكترونية، ها الأدلة، بما فيأنواع  جميع

) أسباب الاعتراض ٢، و (الأهميةالصلة و بما في ذلك استيفاء معيار، ٣-٣ ) متطلبات المادة١(
 .٩المنصوص عليها في المادة 

 
 المادة الجديدة وارد فيال ،ن بعُد"ة استماع ع"جلسمصطلح  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  أضاف كما
ولئن كانت  جلسات الاستماع،يعكس هذا المصطلح بحكم تعريفه حقيقة أن والتعريفات.  ضمن بند، ٢-٨

ل كامل أو جزئي إجراؤها بشك ،بشكل متزايد، وفق المفهوم الدارج، إلا أنه يمكن"افتراضية" غير 
بواسطة التداول عبر الهاتف أو التداول بالفيديو أو أي تقنية التداول بالاتصالات المرئيةّ أخرى يشارك من 

، التي ٢-٨وتنطبق أحكام المادة  مختلفة. اكنم، وفي أشخاصبعض أو كل الأخلالها، وفي نفس الوقت، 
 البروتوكول،يجوز أن يعالجها  المسائل التيتعرض وجلسة الاستماع عن بعد  بروتوكولإنشاء  دعو إلىت

 .عدالمنعقدة عن بُ  الجلسات منشكال هذه الأ على كافة
  

  نطاق التطبيق - ١المادة 
 

 قانونلل وكذلك للتحكيم تحدد الإطار الإجرائيالتي عامة القواعد إلى ال تخضع عمليات التحكيم الدولية
قواعد النقابة الدولية أن  في حينو مقر التحكيم.في ا به والمعمول جراءات التحكيمواجب التطبيق على إ

خاصة الرئيسية التي القواعد المؤسسية وال تتوافق معمصاغة ل للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
التي اختارها الأخرى  القواعد مجموعة نشأ معضارب قد يثمة تإلا أن  عمومًا،أطراف التحكيم ستخدمها ت

 ) أوقواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةفي  القواعد العامة"“ بـما يسمى الأطراف (
قواعد لكيفية تطبيق هيئات التحكيم ل عدة مبادئ أساسية ١المادة  ضعت لذلك .الزامية حكام قانونيةأي أ

هذه الأحكام  نفي حالة وجود تعارض مع أي م النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
 الأخرى.

 
الأحكام الإلزامية في و قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةتعارض بين الفي حالة ف

 تسود الأخيرة. القانون،
  



 

 

والقواعد العامة (أي  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةتعارض بين ال في حالةو
ً مع مبدأ استقلالية ا)، للأطراف الحق، تمأطراف التحكيملمؤسسية أو الخاصة التي يختارها القواعد ا شيا
يّ تحكيم دولي، في حل هذا النزاع بالطريقة التي يختارونها، طالما يتفقون. المندرج في صميم أ الأطراف

موعتين من القواعد إلى محاولة تنسيق المجوفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يجب على هيئة التحكيم 
فإن الأولوية في التطبيق عند تقديم وقبول الأدلة تكون  ٥-١و ٣-١و ١- ١د مواوطبقاً لل. أقصى حد ممكن

الاتفاق على بحكم أن القواعد العامة، على  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةل
مع ذلك، و. المتعلقة بالأدلة مسائلالا الاتفاق الأكثر تحديداً بشأن و عمومً نقابة هتقديم وقبول الأدلة لل قواعد

من باب التأكيد على أن  ٣- ١ " في المادةبقدر الإمكانعبارة " ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  أدرجفقد 
  على حد سواء.  مقاصدهما  تحقيق يتعذر معه قدتطبيق قابلة لل القواعد ن منبين مجموعتي تعارض ثمة

 
 أو إذا، قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةي حالة وجود نزاع بشأن معنى فوهذا 

مسألة معينة، فإن كلتيهما لا تتناولان  القواعد العامةو الخاصة بتقديم وقبول الأدلة النقابة قواعدكانت 
، مبادئها العامة أو قواعد هذه مقاصد عاةبمرا التحكيمات هيئ تلزم الخاصة بتقديم وقبول الأدلة النقابةقواعد 

القرارات التي تتخذها بشأن المسائل  ، إلى أقصى حد ممكن فيالتمهيدي بابال تلك المنصوص عليها فيك
  الإجرائية.

  
في التحكيم  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةكما ذكر أعلاه، يمكن استخدام و

أي  تضمنلا ت قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة إلا أن تثماريالتجاري أو الاس
هيئة التحكيم") في  أصدقاءأطراف ثالثة (" بمشاركة تلك الخاصةك يقواعد متخصصة للتحكيم الاستثمار

  إجراءات التحكيم. 
  

النقابة الدولية للمحامين الخاصة قواعد على تطبيق ه إذا اتفق أطراف التحكيم على أن ٢- ١ة تنص الماد
، ٢٠٢٠ ديسمبر ١٧أو قبل ، ٢٠١٠تعديلات عام  إقرارتاريخ ، ٢٠١٠ مايو ٢٩قبل  بتقديم وقبول الأدلة

من قواعد النقابة  ةالسابقأنهم قد وافقوا على النسخة  فإن ذلك يعني ،٢٠٢٠تعديلات عام  إقرارتاريخ 
قواعد على  مزيد من التحديثاتلاحتمالية إجراء  نظرًاو غير ذلك.ما لم يتم الإشارة إلى الدولية للمحامين 

نسخة  تطبيقبالراغبة لأطراف التحكيم  نبغيي، تقديم وقبول الأدلةالنقابة الدولية للمحامين الخاصة ب
بند التحكيم المقترح راجع في بند التحكيم ( إثبات ذلك أن ينظروا في التحكيمبدء  في تاريخ السارية دقواعال
أوضحت اللجنة الفرعية قد و). قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةالتقديم ل يف
قواعد النقابة الدولية  تطبيق الموافقة علىلأطراف التحكيم  أنه يجوز ٢-١ المادة في ٢٠٢٠ عام مراجعةلل

   .هالالتمهيدي  بابال في المحدد النحوعلى كامل أو جزئي  بشكل للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
  

  التشاور حول المسائل المتعلقة بالأدلة  – ٢المادة 
  

 ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام وقد أمعنت . ٢ مادة جديدة برقم إضافة ٢٠١٠عام تعديلات  تضمنت
زيادة حجم وتعقيد تكييف قواعد النقابة الدولية للمحامين أو توسيعها استجابةً لإمكانية وكيفية  في النظر

مراجعة مجموعات مختلفة من قواعد وإجراءات  بعدو. فيها المتعلقة بالأدلة مسائلالالتحكيم وقضايا 
"الاجتماع  تبني نهج على ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام التحكيم المحلية والدولية، وافقت 

  والتشاور".
  

 أثناء التحكيم "في أقرب وقت مناسب مع أطراف تشاورأن تقوم هيئة التحكيم بال على ١-٢ تنص المادة
مؤتمر إجرائي أو تبادل لوجهات بالتزامن مع  هذه المشاورات تعقدالظروف العادية،  فيوالإجراءات". 

لتقديم  إجراءات فعاّلة واقتصادية وعادلة تنظيملتمكين المشاركين من  النظر في وقت مبكر من الإجراءات



 

 

في مرحلة مبكرة من التحكيم، قدر كاف واضحة بالمتعلقة بالأدلة  مسائلال دوبلا ت. وحيث وقبول الأدلةّ
  يجوز لهيئة التحكيم تأجيل هذا المؤتمر أو التبادل.

  
، ١-٢ مادةموضوع ال، خلال هذا التشاورنقاش طرحها لل يمكنالتي المتعلقة بالأدلة و مسائلالتشمل 

عبارة  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  أضافوقد  ى.، من بين أمور أخر٢-٢ ةفي المادالمسائل المدرجة 
التحكيم  وأطراف لهيئة يجوزه على أنلتأكيد ل ٢-٢ة للماد إلى النص التمهيدي" وبقدر ما هي قابلة للتطبيق"

إطارًا  ٢بينما توفر المادة و .٢-٢ في المادة مذكورةالأدلة التقديم وقبول  الاستغناء عن بعض وسائل
أي دعوى بعينها  فيتقديم وقبول الأدلة  يفيةتحديد كمقصود ليس ال ، إلا أنمتعلقة بالأدلةال مسائلاللمناقشة 

عدم اشتراط ، على سبيل المثال، والأطراف في تحكيم ما هيئة التحكيمقرر . فقد تُ من دعاوى التحكيم
من شأنه إلكتروني  لأدلة في شكلتقديم ا أن من جانبهم قررتَ  أن في حالأما الكشف عن الأدلة الإلكترونية. 

مناقشة  صوب، فقد يكون من المستلتقديم وقبول الأدلةّ فعّالة واقتصادية وعادلةإجراءات  أن يفضي إلي
وصياغة  (ب))١٢-٣المادة ( قدمةشكل المستندات الم ، ومنهافي مرحلة مبكرة التفاصيل ذات الصلة

وسائل  أية أو شخاصأ أو عنها حثللبت مصطلحا معينة أو من خلال تحديد ملفات المستنداتتقديم  طلبات
  )).٢(أ) ( ٣-٣ فعالة واقتصادية (المادةتكون  بطريقة هاأخرى للبحث عن

  
) و (د) استخدام تقنيات مختلفة فيما جـ( ٢-٢ المنصوص عليه في المادة التشاور تناوليكما يمكن أن 

قديم وحل النزاعات زمنية خاصة بت ولجدا ،على سبيل المثال لا الحصرومنها،  الأدلةبتقديم وقبول  يتعلق
مثلاً  امتياز استناداً إلى تفاصيل المستندات التي تم حجبها تبينللضمانات  ، وسجلاتالمستندات تقديم حول
  محمية.معلومات  لتجنب الكشف عنمنقحة غة صيها بإعدادو/أو 

  
قضايا استصواب النظر في  لتأكيدهـ) ( ٢-٢برقم  مادة جديدة ٢٠٢٠مراجعة المؤقت ل يقفرالأضاف وقد 

من بين و، في مرحلة مبكرة. أمن الفضاء الإلكترونيخصوصية وما يتعلق بال ومنهاحماية البيانات، 
ق المجلس خارطة طريالمسائل  النظر في هذه عندمفيدة التحكيم  الموارد التي قد تجدها أطراف وهيئات

 ٤حماية البيانات في التحكيم الدولي) لIBA-CAIC( النقابة الدولية للمحامين-الدولي للتحكيم التجاري
المعهد الدولي لمنع - نقابة المحامين بمدينة نيويورك-المجلس الدولي للتحكيم التجاري بروتوكولو

  ٥.في التحكيم الدولي من الفضاء الإلكترونيأالخاص ب )CPR-NYC Bar-ICCA(  وحلها النزاعات
 

 حفظ شير إلىتالوقت والتكاليف في التحكيم. كما نب هدر لتج مناقشة وسائلعلى (و) ٢-٢تحث المادة 
على سبيل المثال التكاليف الاقتصادية والبيئية للسفر أو  منهاالأدلة، وبتقديم وقبول  الموارد فيما يتعلق

  على شبكة الإنترنت).منصات قائمة  عبرالمستندات طريق تقديم عن  مثلاً  وذلك( المستندات استنساخ
  

) هيئات التحكيم ١٩٩٩لعام النقابة الدولية للمحامين  قواعدالباب التمهيدي ل من ٣(الفقرة  ٣-٢تحث المادة 
ذات صلة بالقضية تعتبرها هيئة التحكيم  التيالمسائل طراف، في أقرب وقت ممكن، أن تبين للأعلى 

في حين ن مناسباً. وة قد يكومعينفي مسائل القرار التمهيدي  أن تشير تلك الفقرة إلىكما . هاتجيلنت مهمةو
القضاء المعمول به في أسوة بالطلبات  قديمممارسة ت في تشجيعرغب تلم  ١٩٩٩لعام  مجموعة العملأن 

المسائل انتهاء الخصومة في بعض يترتب على البت في  بأنه في بعض الحالات، قد تسلّم افإنه ،العادي
قواعد النقابة الدولية للمحامين  توضحكما في مثل هذه الظروف، و ها.جزء منالدعوى برمتها أو في 

لاً تفادياً للازدواجية مثل هذه الأمور أوصلاحية تناول  هيئة التحكيم، تكون لالخاصة بتقديم وقبول الأدلة
  في العمل بدون مبرر.

                                                             
٤icca.org/publications/ICCA_Report_N7.html-https://www.arbitration   
٥icca.org/publications/ICCA_Report_N6.html-https://www.arbitration   

 



 

 

  
  المستندات تقديم – ٣المادة 

  
  .تحكيمال دعوى كدليل فيتقديمها  فيرغب الأطراف تالمستندات التي  ٣تتناول المادة 

  
) ٢الطرف؛ (الموجودة تحت تصرف ) المستندات ١إلى ثلاث مجموعات من المستندات: ( ٣تشير المادة 

 ه لا يستطيع الحصول عليها بنفسهنولكفي مرافعاته الاستناد إليها كدليل  الطرف يعتزم المستندات التي
) ٣؛ و (رفاً في التحكيمطرف آخر ليس ط التحكيم أو في حوزة فيالخصم  لأنها إما في حوزة الطرف

التحكيم، ولكن  دعوى يرغب في تقديمها كدليل فيلا أو الأطراف  المستندات التي لم يقدمها أي من
بخصوص عدة مبادئ عامة  ٣المادة تتضمن  ،ضافة إلى ذلكإ. أهميةتعتبرها هيئة التحكيم ذات صلة و

  ل. المستندات كدلي مع الأطراف وهيئة التحكيم تعامل
  
من ستستفيد غالبًا  المستندات تقديمالمتعلقة بفإن كثير من المسائل  في الفقرات أدناه،و ملاحظ كما هو

ومن  الدعوى.في مراحل أخرى أثناء سير  أو ١-٢ مادةبموجب ال التشاور المسبق بين الأطراف، سواء
، ونطاق تهاحمايالبيانات/ وخصوصيةأمن الفضاء الالكتروني ، على سبيل المثال: بين هذه المسائل

أي مستند مماثل أو للضمانات  ، واستخدام سجلاتوالشكل الذي يتم فيه تقديمها جمع/حفظ المستندات،
    امتياز.  إلىالتي تم حجبها استناداً  يحدد المستندات

  
  المتاحة لطرف واحدالمستندات تقديم 

 
العديد من قواعد  في شائع مبدأ دلةقواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأورد في مستهل 

يعكس هذا و ٦كدليل. الاستناد إليهاعتزم طرف تلك المستندات المتاحة له والتي يمفاده أن يقدم كل التحكيم، 
أن على  قائلوال نظام القانون المدني ونظام القانون العام التي تتبعبلدان ال فيالمتعارف عليه  الحكم المبدأ

 يل الذي يثبت ما يدعيه.  الخصم أن يأتي بالدل
 

قواعد النقابة الدولية  والتي تتكرر في ،"ها هيئة التحكيمدعبارة "خلال المدةّ التي تحد ١-٣ المادةتتضمن 
 ترأ حيث اتخاذ إجراء من قبل الأطرافأو الطلبات  في سياق تقديم للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة

 أقصى قدر من المرونة ل هو وضع نظام للجداول الزمنية يوفرسبيأن أفضل  ١٩٩٩لعام  مجموعة العمل
قواعد النقابة الدولية قد تركت هنا وفي  الأطر الزمنيةفإن مسألة وضع ، ولذلكللأطراف وهيئات التحكيم. 

بالتشاور على الأرجح  في كل حالة على حدة، ،هيئة التحكيملتقررها  تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب للمحامين
قد كل طرف،  سيعتمد عليهاالتي للمستندات  الأولي بالنسبة للتقديمعلى سبيل المثال، ف. فطرامع الأ

. المبدئية في المرافعات تبعاً لمدى حسن تكييف الواقعة يختلف الوقت المحدد لتقديم هذه المستندات
 وجودأماكن و ، والمواردالموضوع تعقيدستوى متبعًا ل، طبيعة الحالستختلف الأطر الزمنية أيضًا، ب
  .قضيةالأطراف والظروف الخاصة لكل 

 
تقتضي الضرورة، بحكم ما قد فل طرف، كسيعتمد عليها  التيمستندات ال تقديم الأولية من دورةاله هذ بعدو

تقديم أن يقوم الأطراف ب ،أو خلافه خبراء إفادات شهود أو تقاريريتم تقديمه لاحقاً في الدعوى من 
 دورةمثل هذه ال على ١١-٣ تنص المادة المستندات. الواردة في هذهلأقوال ا مستندات إضافية لدحض

                                                             
)؛ قواعد التحكيم الخاصة بمركز هونغ كونغ للتحكيم ١( ٢٧؛ قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة ٢٣راجع قانون الأونسيترال النموذجي، المادة  ٦

)؛ قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ٣( ٢١)؛ قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات، المادة ١(٢٢ادة الدولي، الم
)؛ ٢(٢٩) و١(٢٩)؛ قواعد تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم، المادة ٥(١٥- ) ٢(١٥؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ٣٣القاعدة 

  .(جـ)٤٢(جـ) و ٤١كيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المادة قواعد تح



 

 

هذه مواعيد  هيئة التحكيم تحدد، وهنا أيضًاكل طرف. تحت يد الموجودة  المستندات تقديم الثانية من
  الإجراءات.

  
  الخصم  في حيازة الطرف مستندات

 
وشروط من طرف آخر مستندات يطلب تقديم أطراف التحكيم أن  أي منبإمكان  احتلت مسألة ما إذا كان

المناقشات التي دارت  عمق أظهرت حيث ١٩٩٩ في عام مجموعة العملمناقشات ذلك مكانة بارزة في 
ن من بلدان يالممارسكان محور الاختلاف في الآراء بين المستندات تقديم  موضوع أنحول هذه المسألة 

أصبح مقبولاً على نطاق  نهجًا متوازناًثمرت المناقشات عن . وقد أالقانون العام وبلدان القانون المدني
على السواء كأحد الجوانب الرئيسية  الممارسين من بلدان القانون العام وبلدان القانون المدنيواسع لدى 

قواعد النقابة الدولية  . والنسخة السارية منتقديم وقبول الأدلةالخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامينل
  هذا التوازن. تحافظ علىهذه  حامينللم
  
  مبادئال
 

لأن  المستندات تقديم من التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ معينة تحكم ١٩٩٩لعام  مجموعة العمل تتمكن
مجموعة  في ذلك تاسترشدوقد . وقد تم ذلك بالفعل إلى حد كبيرموائمتها  ممارسات التحكيم الدولي يمكن

  بعدة مبادئ: ١٩٩٩لعام  العمل
 

تحكيم لل بصورة عامة، - أو الإنجليزي  -الأمريكي إجراءات الكشف المكثفة على النمط  عدم ملائمة
 التي تكون ذات صلة وأهمية بالنسبةبعناية على أساس المسائل  المستندات طلباتلا بد أن تقاس فالدولي. 

  للبت في القضية.  
 

القانون  نظام امًا، حتى بين الممارسين من دولهناك إجماعًا ع كان يعُتقد أن بيد أنه في الوقت نفسه،
وفقاً لبعض القواعد العامة وفي التحكيم الدولي.  امناسبً يعتبر  المستندات تقديم ثمة قدر من المدني، على أن

بين هذه  ومن ٧بكل الوسائل المناسبة الدعوى وقائعاستخلاص  الأكثر استخدامًا، يتعين على هيئات التحكيم
بأن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات معينة، بما في ذلك المستندات يئة التحكيم ة هالوقائع صلاحي

القانون المدني،  نظام في بعض دول. بل أن التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخردعوى الداخلية، في 
ن تلقاء نفسها م أن تأمر بتقديم مستندات داخلية، إما بناءً على طلب أحد الأطراف أوللمحاكم النظامية  يحق

  يها. حاجة إلأن هناك لأنها ترى 
  

هيئة التحكيم  كل من إلىالمستندات  تقديم وجوب توجيه طلبات علىالنقابة الدولية للمحامين  تنص قواعد
 المستندات جميع مستنداتتقديم  طلب وجه إليهيقدم الطرف الذي  في المقام الأول،و. الأخرى والأطراف

(المادة  ليس له اعتراض عليها التيتصرفه وعهدته أو تحت ببحوزته أو  لموجودةالمطلوب منه تقديمها وا
مستندات داخلية تقديم  ذلك الطرفيتوجب على  إذا كان فيما -  طلب التقديمالقرار بشأن نطاق ) إلا أن ٤-٣

تحكيم فإن هيئة ال. وعليه، هيئة التحكيميعود بصورة حصرية إلى  – إرادتهرغمًا عن التحكيم دعوى  في
تقديم المستندات الموجه إليه الطلب  وحدها هي صاحبة الاختصاص للبت في الطلب إذا رفض الطرف

  طواعية. منه المطلوبة
  

والمادة  ٢-٩ في المادة الاعتراض المنصوص عليهاوجه أ المسموح به طلب التقديمنطاق من أيضًا وتحدّ 
هذه أنظر البيان الوارد أدناه بخصوص ( )٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة بواسطة المضافة ( ٣-٩

                                                             
  .) (ثالثاً)١(٢٢)؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ١(٢٥على سبيل المثال، قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، المادة  ٧



 

 

يجوز لأي طرف من أطراف . ٣-٣المادة الشروط المحددة في استيفاء أي من عدم  أو )الاعتراضات
عند تسلم مثل هذا  يجوز لهيئة التحكيمو اتمستندتقديم ال طلبالاعتراض على أسباب  أي من إبداءالتحكيم 

  ).٦-٣المادة لتسويته ( فيما بينهم للتشاورالمعنيين  الأطرافتبادر أولاً إلى دعوة  أنالاعتراض 
 
تبت في ، يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم أن التشاورالاعتراض عن طريق تسوية  إذا لم يتمف

أمراً بتقديم  هيئة التحكيم صدرتو). ٧- ٣المادة ( نفسهالمستندات  طلب ووجاهةالاعتراضات  هذهأساس 
بالقضية  تتعلق إثباتها التي يرغب الطرف الطالب المسائل ا اقتنعت، أولاً، أنذالمستندات المطلوبة إ

وثالثاً،  ؛لا تنطبق على الحالة ٣-٩و ٢-٩ة في المادأسباب الاعتراض المذكورة  ثانيًا،و؛ همة لنتيجتهاوم
  . قد استوفيت ٣-٣ الشروط المنصوص عليها في المادة

  
 الأخرى الأطراف جانب طلبات تقديم المستندات منبشأن  ٨-٣ – ٢-٣ وادفي الم الواردة القواعدوتمثل 

 بين الرؤية الأوسع المتبعة عمومًا في بلدان القانون العامتوفيقياً حلاً  المبادئ المذكورة أعلاهالمستندة إلى و
للمحامين قواعد النقابة الدولية وهنا تبدو فائدة الأضيق السائد عمومًا في بلدان القانون المدني. والمنظور 

 تنوعةالتحكيم أطرافًا من خلفيات قانونية مارك في عندما يش بشكل خاص الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
 ، على سبيل المثال، أن هذه القواعد مفيدة في السعي لتقييد طلبا القاريةوروبأ في قد يجد طرفف. كهذه

قواعد استخدام في القانون العام  محامى لبينما قد يتسنالقانون العام، في بلد يتبع  من طرفمفرط الاتساع 
قد يكون  في أوروبا القارية طرف للحصول على مستندات من النقابة الدولية للمحامين لتقديم وقبول الأدلة

  ممتنعاً عن تقديمها. 
  

  الإجراءات
  

طرف أن يجوز لأي ، ١-٣ة ملاً بالمادع ل طرفسيعتمد عليها ك عادة بعد التقديم الأولي للمستندات التي
ً لإلزام أحد الأطراف بتقديم مستندات تحت يده وذلك خلالدّ يق  م لهيئة التحكيم وللأطراف الأخرى طلبا

تقديم أن طلبات وفي حين . ٢-٣ هيئة التحكيم، على النحو المنصوص عليه في المادةالمدة التي تحددها 
لا تمنع الأطراف من  ٢-٣ لمادة، فإن افي الدعوى المستندات يتم تبادلها عادةً خلال مرحلة منفصلة

على مراحل ) استجابة لها مستنداتوالالمستندات ( طلباتبأن تقدم الموافقة، أو هيئة التحكيم من التوجيه، 
تقديم طلب  قد يكون هناك ما يستدعيفي بعض الظروف، و .سيرها على مداروخلال الدعوى،  متعددة

يعد بإمكان المدعي الوصول إلى مستندات بسبب ظروف  كأن لم الأولية قبل المرافعاتستندات لإبراز م
  . مثل مصادرة أصولهخارجة عن إرادته، 

  
تهدف في مضمونها العام  ، والتيالمستندات تقديم طلب تتعلق بمضمونمعينة  اشتراطات ٣- ٣ تتضمن

واسعة لتجنب محاولة تصيد  ٣-٣فقد وضعت المادة . في الطلب المستندات المطلوبة تحديداًإلى بيان 
معقولة بدقة  بطلب المستندات التي يمكن تحديدهانفسه الوقت  فيلأطراف التحكيم  النطاق، مع السماح

 ٣- ٣ المادةالمطلوبة بموجب  البياناتحصر  كما أن. مهمة لنتيجتهاوذات صلة بالقضية التدليل على أنها و
طواعية (كما هو منصوص عليه له  العلى تقرير ما إذا كان يريد الامتث الموجه إليه الطلب الطرفيساعد 

نطاق محدودية  هيئة التحكيم بفضلتستطيع كذلك، . )٥-٣ة (المادالاعتراض عليه ، أو )٤-٣ في المادة
وفقاً للمعايير المنصوص يه أن تقرر إذا كانت ستوافق عل، يهعل ، في حال الاعتراضتقديم المستندات طلب

  .٧-٣ عليها في المادة
  

ا مفصلاً وصفً موصوفة  المطلوبة،أو المستندات  المستندبيانًا ب )١المستندات (تقديم  طلبتضمن يجب أن ي
؛ و ضيةيتها لنتيجة القهموأ يةما يفيد وجود صلة بين المستندات المطلوب تقديمها والقض ب)() ٢؛ (كافيًا

بيانـاً و احد)ستثناء ومع ا( الطرف الطالب حوزةبليست  تقديمها المستندات المطلوبما يفيد أن ) ٣(
أنظمة  ومن باب التوفيق بين .خرالآ طرفال المستندات المطلوبة بحوزة نم الطلب أدبأسباب افتراض مق



 

 

كل مستند  إما عن طريق وصف التقديم في الطلب المستنداتتحديد القانون العام والقانون المدني، يمكن 
ق ولفئة يناً الموضوع) في نطاق ضمياً (متضكافلاً وصفـاً مفص" تقديم)) أو ١(أ) ( ٣-٣ (المادةعلى حدة 

كل  صفإن طريقة و). )٢((أ) ٣-٣ة (الماد "دة من المستندات التي يعُتقد أنّها على الأرجح موجودةدمح
لا تشترط  قواعد النقابة الدولية للمحامين لتقديم وقبول الأدلةف معقول على حدة واضحة إلى حدمستند 
ً ل لا ٣-٣أن المادة  " المستند كماريفعأن يكون الوصف "كافيًا لتسوى   تقديم طلبتشترط شكلاً معينا

المحتوى  تجمع استخدام جداولبفي الممارسة العملية، غالباً ما توجه هيئات التحكيم و. المستندات
في مستند واحد، يضم كذلك  ،٥-٣ بموجب المادة المقدمة تراضاتالاعو ٣- ٣ المطلوب بموجب المادة

  . ٧-٣ة الماد بموجب هيئة التحكيم صدرهاالقرارات التي ت
  

رغب تلم وفيما . النقاش مزيد منأثار ال بطلب المستندات حسب الفئةلأطراف التحكيم  السماحبيد أن 
محاولات التصيد  في فتح الباب أمام ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام و ١٩٩٩لعام  مجموعة العمل

إلى بشكل صحيح ذات صلة وأهمية ومقدمة ، وإن كانت داتالمستن بعض أن المعلوم كان من غير أنه
 مجموعة العملجميع أعضاء وفي واقع الأمر، كان هناك تسليم بين غير قابلة للتحديد.  فهي الطرف الآخر

القانون المدني ودول نظام  لقانون العامنظام ا من دول، ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام و ١٩٩٩لعام 
مستندات  ظهارصممة بعناية لإإذا كانت مسيقبلون هذه الطلبات بوجه عام ن يالمحكم على حد سواء، بأن

تحكيم ينطوي على إنهاء أحد الطرفين لاتفاقية مشروع مشترك، في . على سبيل المثال، ميةأهو ذات صلة
 طرفمجلس إدارة اللا بد أن يكون  ، وأنعلومفي تاريخ مقدم  قد يعلم الطرف الآخر أن إشعار الإنهاء

أن يكون قد تم إعداد وأن لا بد  الإشعار،هذا  من اتخذ قرار الإنهاء في اجتماع قبل فترة وجيزةقد  الخصم
الطرف يتعذر على  إن كانو له. محضرإعداد القرار وفي هذا  ظر مجلس الإدارةبمناسبة ن مستندات معينة

طبيعة المستندات المطلوبة والإطار  يستطيع تحديد فهوأو معديها،  تحديد تواريخ هذه المستندات الطالب
نطاق ضيق وفئة بمثابة " هذا الطلببحيث يمكن اعتبار  بقدر من التفصيلفيه أعدت  الزمني العام الذي

 ).٢(أ) ( ٣- ٣ة المادالذي تجيزه  "، على النحومستنداتمن ال محددة
 

تقديمها ي تسوية المنازعات، وبما أن في التجارة الدولية وبالتالي ف ةلكترونيالاالمستندات  ومع زيادة أهمية
(أ)  ٣-٣ في المادة ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام استحدثت  ، فقدالطرف الطالبعبئاً على  قد يكون

بصورة  المطلوبة والمحفوظة محددة من المستنداتوفئة  ضيق نطاقحديد تتتيح للأطراف  ) وسائل٢(
هيئة  تصدره أحد الأطراف أو بناءً على أمر اءً على طلبإما بنويجوز كذلك،  .بدقة أكبرة الكتروني

(مثل أشخاص  أو معينة بحث التحكيم، تحديد المستندات الإلكترونية من خلال اسم الملف أو مصطلحات
فعالة  تكون وسائل أخرى للبحث عن مثل هذه المستندات بطريقة أية ) أومناء أو معدي المستنداتأ

تقديم وجوب الحياد إزاء  ٢٠١٠ بصيغها المنقحة في عام قواعدتعتمد ال)). ٢((أ)  ٣-٣ة واقتصادية (الماد
تقديم مثل الأطراف على  للقيام بذلك عندما يتفقرًا إطاوتضع مجرد  ما الإلكترونية في تحكيمالمستندات 

  . هيئة التحكيمت أو تأمر بتقديمها هذه المستندا
  
فحسب المادة  .مستندات لتقديم نطاق أي طلبعلى ضبط ) جـ(ب) و ( ٣-٣ ةالماد تعملأعلاه، ذكر كما و
". علاوة على يجتهالنتمهم صلة بالقضية" و "ذات " المستند المطلوب ، يجب أن يكون محتوى(ب) ٣-٣

بدرجة كافية من  المستندات تقديم طلبوالمسائل محل النزاع في  ذلك، يجب تحديد العلاقة بين المستندات
للحصول  الطرف الطالبأجله يسعى من  الغرض الذيالوقوف على  لتحكيمبحيث يمكن لهيئة ا الوضوح

أن المستندات يقر ب أن الطرف الطالب على) جـ( ٣-٣ة المادثم تشترط  المستندات المطلوبة.على 
بدون داع. طرف الخصم من مضايقة ال الطرف الطالبوذلك بغية منع حوزته، بليست  تقديمها المطلوب

بصيغها المنقحة  تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامين) من ١( )جـ( ٣-٣ة الماد نصت
 تقل أرجحية أنعصر المستندات الإلكترونية، كون أنه، في  ستثناء واحد لهذا المبدأعلى ا ٢٠١٠في عام 

ا على وسيط لا يزال موجودً  ، لأنه قدأي من أطراف التحكيم بالكامل من سجلاتا قد حذف مستند ميكون 
 ما عندما يتعذر الوصول إلى مستندومثل أشرطة النسخ الاحتياطي أو المحفوظات الإلكترونية. ني إلكترو



 

 

أقل عبئاً وتكلفة تقديمه  النشطة، فقد يكون الخادم بياناتضمن ليس  ،على سبيل المثال لأنه، بسهولة،
 بالنسبة لطرف آخر.

 
المستندات إرسال لم تتطلب  ١٩٩٩م لعا تقديم وقبول الأدلةصة بالخا قواعد النقابة الدولية للمحامينإن 
إلى هيئة فحسب وإنما إرسالها أيضًا  في التحكيم الأطراف الأخرىمستندات إلى  طلبتقدم تبعاً ل التي

الح تصبح تلقائياً جزءًا من السجل، فإن مصتقديمها أي مستندات يتم  بما أن المبرر أنه كانوالتحكيم. 
على  ٢٠١٠تمت مراجعة هذه القاعدة في عام وقد ن نطاق طلبهم. ذاتية تحتم عليهم الحد مال طرافالأ
المستندات في مرحلة  جميعالمحكمين لبأنه كثيرًا ما لا يكون هناك فعالية في مراجعة ملاحظة الوء ض

هيئة إلى وبحيث يتم تقديم المستندات إلى الأطراف الأخرى  الأصل هذا لذلك، تم تغييروعلى . تقديمها
 فقط عند الطلب.   التحكيم

 
أن  بعدإلا مثل هذا الطلب  تجعل من المرجح ألا يقدم المستندات تقديم المطلوب في طلبدرجة التحديد  إن
وهو  هذا الطلبتحدد هيئة التحكيم موعد تقديم . بصورة كافيةصبح المسائل المتنازع عليها واضحة ت

المرافعات الأولية وأي شروط مرجعية أو مستندات الواردة في  يتوقف بطبيعة الحال على درجة التحديد
  المسائل المرتبطة بالدعوى. أخرى تحدد

  
 خلالاعتراضاته كتابةً مستندات أن يقدم  تقديم الاعتراض كليًا أو تقييد طلب عتزمعلى الطرف الذي ي

 المادة المذكورة فيسباب حد الأأذكر، على كما على أن يستند الاعتراض،  هيئة التحكيمالمدة التي تحددها 
على  أدناه) أو تناقشالتي ( تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامينمن  ٣-٩أو  ٢-٩

تتيح في الممارسة العملية، كثيرا ما  . وحيث أنه،٣-٣عدم استيفاء أي من الشروط المحددة في المادة 
أو  عليها المتنازع البت في الطلبات وقد يؤدي ذلك إلىضات (على الاعترا ردللفرصة  هيئات التحكيم
تنص على  ٥-٣ المادة جديدة في نهاية جملة ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة أضاف فقد )، حصر نطاقها

 .ذلكقد سمحت ب هيئة التحكيمإذا كانت ، رفعه أي اعتراض يتمالرد على  طالبمقدم ال طرفأن لل
 

نص وت. المستندات تقديم لبالبت في وجاهة ط على هيئة التحكيم وجباضات، اعتر الأطراف إذا أثار أحد
يجوز لهيئة التحكيم، قبل اتخاذ مثل هذا على أنه  تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامين

كون يقد حيث  )٦-٣ة (الماد فيما بينهمالاعتراض تسوية من أجل  القرار، إعطاء الأطراف فرصة للتشاور
ستند إلى ومنها ما يفي بعض الظروف الوسيلة الأكثر فعالية لحل الاعتراضات، وآخر  طرف التشاور بين

  المستندات. تقديم أوصاف غير كافية وأوجه قصور أخرى في شكل طلب
  
أو قبل تقديم  ٦-٣ة سواء وفقاً للماد -الأطراف  تشاور بينإجراء ال من شأنفي الممارسة العملية، و

ة بهذا نزاعات مطولفادي الدخول في وت المستنداتتقديم  عمليةبسيط ت – هيئة التحكيم عتراضات إلىالا
بمجهود أقل  دليلمستندات تقديم الالذي ألزم بتقديم  الطرف باستطاعة . على سبيل المثال، قد يكونالشأن
التي يطلبها ا نفس المعلومات أساسً ، فهو يوفر وإن لم يمثل استجابة دقيقة لطلب المستندات الأصلي ،نسبياً

التجادل  طلب الأصلي بدلاً منصيغة أديق نطاقاً للطراف الموافقة على وبالمثل، يجوز للأ .الطرف الطالب
 الاعتراضات أمام هيئة التحكيم. حول

 

" إذا بأسرع وقت ممكنهيئة التحكيم "تقرر ، للبت فيها الأطراف اعتراضات إلى هيئة التحكيم وجهإذا و
الشرط الوارد في  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  وقد ألغىالاعتراضات.  هذه ت ستقبل بعض أو كلكان

وذلك من  ،إليها والاعتراضات بالتشاور مع الأطراف بعد تقديم الطلبات هيئة التحكيمتقوم  بأن ٧-٣ة الماد
في الاعتراضات على  بتأن تومن ممارساتها الشائعة  يجوز لهيئة التحكيمحيث الممارسة العملية، واقع 

تصدر هيئة التحكيم أمرًا و .الأطرافالتشاور مع  مزيد منالدون  الخطية أساس الطلبات والاعتراضات
التي يرغب الطرف مسائل ) "ال١( أن اقتنعت إذا المستندات تقديم المستندات المطلوبة في طلب بتقديم



 

 

 ٣-٩و ٢-٩ ادتينالمفي سباب الاعتراض المذكورة أ) "٢"، (مهمة لنتيجتهاوبالقضية  تتعلقثباتها إ الطالب
 ضافةوقد تم إ". قد استوفيت ٣-٣الشروط المنصوص عليها في المادة )"٣و (" لا تنطبق على الحالة

  .٢٠١٠في مراجعة  والأخير ثالثالشرط ال
  

امتناع عند  ينبغي، فيما إذا كانأن تنظر  ستندات،متقديم  دورة قبل أيتود،  التحكيمة هيئولعل الأطراف و
أو أي للضمانات  سجل ، تقديم(ب)) ٢-٩ة المادراجع ( امتياز استناداً إلى أي طرف عن تقديم مستندات

 التي وإذا كان الرد بإيجاب فما هي المعلوماتخاضعة لامتياز بين المستندات أو المواد المستند مماثل ي
  ذلك السجل أو المستند.  يجب أن يتضمنها

  
ة تستدعي الحفاظ على تجاري أسباب أوامتياز  د يتطلب الاعتراض المقدم استناداً إلىفي بعض الأحيان، ق

 تطلعأن (ب) و (هـ) و (و))  ٢-٩ة الماد راجع( ةأو مؤسسي ةسياسي ةحساسيإلى أسباب ترجع  أو السرية
هيئة التحكيم  الطرف الطالب. ويفُضَّل بوجه عام ألا تقوم الرجوع إلى دونأولاً  المستند علىهيئة التحكيم 

أصبحت وقبلت الاعتراض  ) فمتى اطلعت على المستند١(: بنفسها أي من هذه المستندات بالاطلاع على
بالنسبة لمثل هذه الحالات،  متعلقة بالسرية.مخاوف  ) قد تكون هناك٢، أو (المستند مضمونعلى علم ب
جواز  عدم تقرر هيئة التحكيم االاستثنائية"، عندم حالاتعلى أنه في مثل هذه "ال ٨-٣ة تنص الماد

 ستندللاطلاع على هذا الم السرية،لتزم بيمحايد، و مستقل خبير ، يجوز لها تعيينالمستند اطلاعها على
، يجوز لهيئة فة عاملاً جوهريًاالوقت والتكليكون فيها  في ظروف أخرىوالاعتراض.  وتقديم تقرير عن

  نفسها.تند بمسال الاطلاع علىالتحكيم، مع ذلك، أن تقرر 
  

الخاصة  قواعد النقابة الدولية للمحامينمن  ٦خبير، الذي لا يلزم بالضرورة تعيينه وفقاً لبنود المادة يقدم ال
وفي حالة يئة التحكيم. أمر اتخاذ القرار بشأن صحته لهتاركًا  عن الاعتراضيرًا قرت، تقديم وقبول الأدلةب

إجراءات  يدخل ضمن، ولا إلى الطرف الذي قدمهبير الخ الاعتراض، فيجب إعادة المستند بواسطةقبول 
الأطراف  تقديم المستند إلىمتلقي الطلب  يجب على الطرففرفض الاعتراض، أما في حالة التحكيم. 
حفاظ على ا بالالخبير، بالطبع، أيضً  يلتزمفي كلتا الحالتين، و. المستندات بناءً على طلب تقديمالأخرى 

 عند مراجعة المستند. طلع عليهاا سرية المعلومات التي
  

 هيئة التحكيم الموجهة من تقديمالطلبات 
 

 بأن تبادر إلى كذلك لهيئة التحكيم تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامينتسمح 
 أو تطلبسمح للأطراف أن ت أو يجتهاهمة لنتومذات صلة بالقضية  هاعتبرتالحصول على مستندات معينة 

 ا. قصارى جهدهم للحصول عليهمنهم بذل 
 

ليست طرفاً  ؤسسةأن يطلب تقديم مستندات من شخص أو م من أطراف التحكيم طرفأأولاً، يجوز لأي 
، مثل التقدم بطلبها تسمح بعض قوانين التحكيم لهيئات التحكيم باتخاذ خطوات معينة أوحيث  في التحكيم

 إلىبتقديم طلب للأطراف  ٩-٣المادة  تسمحومن ثم،  .الغير مستندات منلحصول على ل ،ستدعاءالا أمر
الإذن للطرف  للحصول على المستندات المطلوبة أوة ممكنة قانونية إجراءات تخاذ أيلاهيئة التحكيم "

هيئة التحكيم أن مثل هذه المستندات "ذات صلة بالقضية وجدت  "، طالمابنفسهالخطوات باتخاذ هذه 
تراض وأن أسباب الاع قد استوفيت ٣- ٣ة الماد الشروط المنصوص عليها في وأن"، همة لنتيجتهاوم

  .لا تنطبق على الحالة ٣-٩و ٢- ٩ادتين المذكورة في الم
 



 

 

 الدعوى نظرًا لأنه قد يطُلب من هيئة التحكيم بموجب قواعد تحكيم معينة إثبات وقائعوبالإضافة إلى ذلك، 
لم يتم إبرازها بعد كأدلة بتقديم مستندات  ي طرفأ ق لها تكليففمن البديهي أن يح ٨بكل الوسائل المناسبة،

راها ت اتخطو ة) أو أن تطلب من أي طرف بذل قصارى جهده لاتخاذ أي١٠-٣ لمادةراجع ا(في الدعوى 
ن تظل على أ ات بنفسهاالخطو هذه مؤسسة أو تتخذ من أي شخص أومستندات  مناسبة للحصول على

التي ظروف بعض ال هيئة التحكيم. ومع ذلك، هناكب ةمنوطعلى هذه العملية الرقابة والسيطرة النهائية 
 تواجده في تخاذ مثل هذه الخطوات، بما في ذلك، على سبيل المثال، بسببأقدر على ا يكون فيها الطرف

، الاعتراضطرف الذي يتلقى مثل هذا الطلب من هيئة التحكيم نفس الحق في ويكون للالبلد المعني. 
رف صادر عن ط طلب تقديم مطلوبة بموجب المستنداتكانت  ، كما لو٣-٩و ٢- ٩ ادتينمال كامأح بموجب

  آخر.
  

وليس فقط  -طرف  لأيأن بتوضيح لل ٢٠٢٠لفريق المؤقت لمراجعة من جانب ا ١٠-٣وقد عدلت المادة 
يتم فيها مثل هذه الاعتراضات، حيث قد تكون هناك ظروف  إثارة - مثل هذا الطلب  يوجه له الطرف الذي

تتعلق بالامتياز  مطالبات ، على سبيل المثال،تكون للطرف الآخر بشأنهاطلب مستندات من أحد الأطراف 
بناء على  أن تصدر قرارًا على هيئة التحكيم وجب إذا أثيرت مثل هذه الاعتراضات،. فالسرية أو

  الاعتبارات المذكورة أعلاه.
 

  المستندات شكل تقديم
 

المادة تنطبق فقط إذا لم  هذه أن أحكام ١٢-٣ة الماد مستهل في ٢٠٢٠لمراجعة  الفريق المؤقتأوضح 
قواعد النقابة الدولية هذا التحفظ في رد قد ووخلاف ذلك. بقرر الأطراف أو لم توجه هيئة التحكيم ي

- ٣ة (ب) وجزئياً في الماد١٢- ٣ة في الماد وذلك فقط ٢٠١٠لعام  للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
 الفرعية الأربعة البنود خلص إلى أنه ينطبق بشكل صحيح على جميع المؤقت فريقال ولكن، )جـ(١٢

 .١٢-٣ة الماد المدرجة ضمن
  

  نسخ المستندات
  

في نسخ  كأدلة وإبرازها المستنداتقديم تب قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةتسمح 
يجوز و (أ)).١٢-٣ة (المادوالأصول  النسخل، يقتضي التطابق التام بين طبيعة الحابو .أصول من بدل

غير مطابقة  النسخةلتمكين من يرى من الأطراف أن في أي وقت، الأصل  لهيئة التحكيم أن تطلب تقديم
  الأصل.التكليف بتقديم  أن يطلب من هيئة التحكيم تمامًا للأصل

 
ما يؤدي إلى وجود نسخ متعددة من نفس  لمستندات كثيرًال الإلكترونيوالتخزين نظرًا لأن الإرسال و

 ٢٠١٠يغتها المنقحة في عام بص قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةتنص المستند، 
هيئة  إلا إذا قررت "جوهرهامتطابقة في المستندات "النسخ متعددة من بتقديم طرف  يلزم أي ه لاعلى أن
صلة ذات  النسخكل واحدة من هذه  في بعض الحالات، قد تكونف)). جـ(١٢- ٣ة ذلك (المادغير  التحكيم

غير مبررة في  نسخ متعددة من نفس المستند إلى زيادة تقديمحالات أخرى، قد يؤدي بالنزاع، بينما في 
تق الالتزامات الملقاة على عا يتعارض مع، بل قد للطرف الآخربالنسبة  تكلفة مراجعة المستندات

  ).الباب التمهيدي من ٣الفقرة الأدلة ( وقبول لدى تقديمالأطراف بالتصرف بحسن نية 
 

  الإلكترونية المستندات شكل تقديم
 

                                                             
  ) (ثالثاً).١(٢٢)؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ١(٢٥قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، المادة  ٨



 

 

قديم يتم به ت الشكل الذيقد تتفاوت بدرجة كبيرة حسب الأدلة في شكل إلكتروني تقديم وقبول  تكلفة أن
قواعد النقابة الدولية  تنصخلاف ذلك،  هيئة التحكيم رقرالأطراف أو تما لم يتفق من ثم، والمستندات. 

 الأصل في تقديم على أن ٢٠١٠ عام بصيغتها المنقحة في للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
بحيث  ألزم بتقديمها اقتصادي بالنسبة للطرف الذي أو ملائم شكلتاحتها بهو ا المستندات الإلكترونية

الشكل عادةً  يكونوهذا الشكل لا (ب)). ١٢-٣ة ول (المادببشكل مق ااستخدامهستطيع من يتسلمها ي
. إجراءاته مرهقة وباهظة التكلفة الشكل بهذالأن تقديم المستندات البيانات الوصفية،  الأصلي بكامل

الشكل الذي ستقدم فيه  تناولدورًا في التحكيم، يجب الالكتروني  الإفصاح أن يلعب رجحعندما يو
على أي و(ج))، ٢-٢ة الماد راجع( ١-٢التشاور موضوع المادة  من في وقت مبكرلكترونية المستندات الا

 التي يمكن بشكل تقديم المستندات ومن بين المسائل المتعلقة المستندات. تقديم دورةقبل مباشرة  حال
الصلة، ، وحقول البيانات الوصفية ذات مترابطة من المستندات: الحفاظ على مجموعات تناولها ما يلي

الشرائح وجداول  ، عروضعلى سبيل المثالالأصلي لأنواع معينة من الملفات (المستندات بشكلها  تقديمو
 جداول البيانات)، وإعداد الفهارسملفات  تنقيح المستندات (بما في ذلك ضوابطالبيانات الكبيرة)، و

  المستندات.  تقديم ملياتوالعلامات المرجعية لع
  

  الترجمات
 

 طلب تقديمرداً على  تقديمهاالتي سيتم المستندات  ه لا يلزم عمومًا ترجمةعلى أن (د)١٢- ٣ دةتنص الما
-٣ بلغة غير لغة التحكيم، تنص المادة مستنداتلما يقدم لهيئة التحكيم كدليل من  أما بالنسبة .مستندات

بين التمييز هذا  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة وقد أدرج . ة لهارجمتإرفاق  وجوب (هـ) على١٢
كدليل إلى هيئة التحكيم  يمهاتقد يتم والتي مستنداتتقديم طلب يمها رداً على تقديتم  المستندات التي
لا  مستنداتما يقدم من  أنالغالبة التي تقضي ب ممارسةبحيث يعكس على نحو أفضل ال لتوضيح النص

النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم قواعد لا تتناول وإلى لغة التحكيم. أن تكون مترجمة  عادةً يشترط 
 ة،وحل النزاعات المتعلقة بالترجم ،فقطي جزئبشكل  معينة مستنداتما إذا كان يمكن ترجمة  وقبول الأدلة

  قديم الترجمات.تموعد و
  

شكل تقديم المستندات المتعلقة ب( ١٢-٣ أن جميع أحكام المادة ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة أوضح وقد 
  خلاف ذلك.بجمات وما شابه) تنطبق ما لم يتفق الأطراف، أو توجه هيئة التحكيم، والتر

  
  سريةال
 

السرية  ماهية بإسهاب ٢٠١٠اللجنة الفرعية للمراجعة عام و ١٩٩٩لعام  مجموعة العملكل من  تناقش
. وما وقبول الأدلة مالخاصة بتقدي قواعد النقابة الدولية للمحامينل وفقًاتقدم  ستطبق مع المستندات التيالتي 

ملكية الفكرية بالنسبة للجراءات التحكيم موضوعًا مثيرًا للجدل، لا سيما تولى لإ السرية التيزالت درجة 
قواعد النقابة أن  ١٩٩٩في عام  مجموعة العمل تقررحيث والتحكيم القائم على معاهدات الاستثمار. 

المتطورة بشأن  نبغي أن تسعى إلى تغيير المعاييرلا ي الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
 تقديم بناءً على طلب تقدم تأييداً لدعواه وتلك التي الطرف المستندات التي يقدمها بين زة، مميالسرية

اللجنة الفرعية عند إعادة النظر في هذه المسألة، قررت وأو أمر إجرائي آخر لهيئة التحكيم. مستندات 
التي  المستندات المذكورة بالإضافة إلى لتشمل الفئة ١٣-٣ المادةنطاق  سيعتو ٢٠١٠للمراجعة عام 

  الغير.يقدمها 
 

  ه يتعين على هيئة التحكيم والأطراف الأخرى ضمان الحفاظ على سرية الآن على أن ١٣-٣ تنص المادة
وهذا  كيمية.أية مستندات تقدم من الأطراف أو من الغير. ويجب أن تستخدم فقط فيما يخص القضية التح



 

 

 تقديمها في قبل لعمومكانت الأطراف قد أتاحتها ل أو التيالمتاحة للعموم  على المستندات لا ينطبقالشرط 
  أي وقت. فيعموم بهم للالخاصة إتاحة المستندات  طرافوبطبيعة الحال، يحق للأالتحكيم. 

 
 سرية الأدلة غيرإزاء  أي موقف ةتقديم وقبول الأدلالخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامينلا تتخذ 
مقدم  مستندكللسرية  اكون خاضعً ي الشفويةالشهادة  مع أن محضر ضبط(مثل الشهادة الشفوية  المستندية

تتعلق بالسرية، قيود أيضًا  علاوة على ذلك، قد تفرض "القواعد العامة" المطبقة على التحكيم. من الغير)
 ٥- ٩ المادة راجعقواعد إضافية تتعلق بالسرية ( أو توافق على حكيمهيئة الت قررت طراف أوقد يتفق الأأو 

تقديم الخاصة ب قواعد النقابة الدولية للمحامينالتي تنطبق على جميع أنواع الأدلة). لهذا السبب، تنص 
في التحكيم". لذلك،  الأخرى السرية تزاماتالبجميع شرط هذا اللا يخل على أن " صراحة وقبول الأدلة

الخاصة  لتحكيمالتي تسير عليها دعوى ا على الأطراف النظر إلى القواعد المؤسسية أو الخاصة تعيني
ذه التي تولى لهالسرية درجة  التحكيم، لتحديد دعوى أو النظام القانوني الذي يحكمهم اتفاق شروط، أو بهم

 .المستندات
 
 عام بصيغتها المنقحة في قبول الأدلةقواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وأخيرًا، تتضمن و

 للأطرافملزمًا  الإفصاحوهي الحالات التي يكون فيها  هذا الالتزام،على ستثناءات بعض الا ٢٠١٠
بناء  أو الطعن فيهتحكيم هيئة ال تنفيذ حكم أو السعي وراءه أو للوفاء بواجب قانوني أو حماية حق قانوني

لمنع . وقضائية أخرى أو سلطةمحكمة نظامية  أمام أ حسن النيةمتوافقة مع مبد إجراءات قانونية على
 مسألة والأطراف بمناقشة إجراءات النظر فيالتحكيم  مستندات، يُنصح بهيئاتالعرضي عن ال الكشف

دلة أو من حيث الحفظ السليم للأ (على سبيل المثال، ١-٢ بموجب المادة تشاور يجرى السرية في أي
ة كما هو مذكور في الماد وبوجه خاص،). تنفيذطعن أو  ات التحكيم وأي إجراءاتبعد انتهاء إجراء حذفها

الالكتروني  الأمنفي مجال  الزمة دابيرالتاتخاذ  فيأن تنظر  التحكيمة هيئقد تود الأطراف و(هـ)، ٢-٢
ت خصوصية البياناالسارية بشأن  اللوائح تطبيق المستندات وتخزينها، فضلاً عنبإرسال فيما يتعلق 

 تها. وحماي
  

  نتاجاتاست
 

قواعد النقابة ) من ٢٠١٠ عام في نص ٥-٩و ١٩٩٩ عام سابقاً في نص ٤-٩ة (الماد ٦- ٩ المادةتنص 
لأمر إجرائي  أي من أطراف التحكيم لى أنه إذا لم يمتثلع الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة

 المستند هذا أن محتوى ذلك ستنتج منأن ت تحكيمهيئة اليجوز لمستندات، تقديم  لهيئة التحكيم بشأن
اعتراضًا  الخصم طرفاليقدم أيضًا عندما لا  الاستنتاجذا يصح هوهذا الطرف. يتعارض مع مصالح 

تقديم عن  مع ذلكيمتنع  هيئة التحكيم، ولكنهتحددها التي  خلال المدة مستنداتال تقديم على طلبأصولياً 
التكاليف،  تجزئة، عند على أنه يجوز لهيئة التحكيم ٨-٩ المادةافي، تنص كرادع إضالمستندات المطلوبة. 

أوجه  ملتشقد والأدلة. وقبول تقديم  حسن نية فيبالأطراف  عدم تصرف أحدأيضًا الاعتبار  فيأن تأخذ 
 تقديم المستندات. عدم الامتثال لأوامر الإخفاق هذه

 
  إجراءات مرحلية

 
الأدلة عمليات تقديم وقبول  على أنه يمكن أيضًا جدولة، ٢٠١٠م ي عاالتي أضيفت ف ،١٤- ٣ة المادتنص 

د النقابة الدولية النص السابق لقواع سبق أن ورد ذكر هذا الإجراء فيحيث  المستندية على مراحل
الأدلة  كذلك الآن ليشملنطاقه  م توسيعتوقد )، ٤-٤ إلى شهادة الشهود (المادةللمحامين في سياق الإشارة 

لإدارة الوقت والتحكم في التكاليف في ظروف معينة  هامة سيلةكوهذه الآلية استخدام  يمكنو. ديةمستنال
  هيئة التحكيم من تلقاء نفسها. اعتمادها بواسطة الأطراف أو احها من قبلقترجوز اوي
 



 

 

  شهودال - ٤المادة 
 

 .معرفة شخصيةوقائع عن يشهدون على  من خلال شهود الدعوىفي التحكيم، غالبًا ما يتم إثبات وقائع 
بناءً على خبرتهم في مجال معين. آراء  عن الخبراء الذين يقدمون شهودالالشخصية تميز  فالمعرفة

الخبراء أما ؛ قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةمن  ٤المادة تتناولهم  شهودالو
 .٦و ٥المادتين تتناولهم 

 
الأدلة  تغلب محاكم القانون المدني، حيث أقل شيوعًا في هادة الشهود كدليلشاستخدام في حين أن و

نظامي القانون المدني والقانون العام  م فيجراءات التحكيفإن إالمستندية، مقارنة بمحاكم القانون العام، 
 نظامفي  ينماب القانون العام، يتم استجواب الشهود من قبل الأطراف نظامفي فعلى الشهود. غالبًا ما تعتمد 

طرحها لتأسئلة اقتراح طراف بيد أنه يجوز للأ؛ عام مبدأك استجوابهم تتولى المحكمةالقانون المدني، 
بإذن من  ةً ، أو طرح أسئلة مباشرالاستجوابالمحكمة من  انتهاء تكميلية بعد المحكمة، أو طرح أسئلة

   .شهودالتحديد كيفية التعامل مع  هيئة التحكيم والأطرافعلى يجب في التحكيم الدولي، والمحكمة. 
  

قواعد النقابة الدولية للمحامين جاءت  ،كولذل. شهادة الشهودمسألة التحكيم عادة  وقوانين قواعدلا تتناول 
سيتم التطرق إليها لاحقاً، تتناول  التي، قواعدالمن  ٨المادة ف كبيرة:ثغرة لتسد  وقبول الأدلةالخاصة بتقديم 

التمهيدية  تنظم المراحل ،، التي ستتم مناقشتها هنا٤المادة وود في جلسة الاستماع؛ كيفية استجواب الشه
  .جلسة الاستماعل

  
 عن الشهود بيانات

 
شهادتهم وموضوع  سيعتمد علىتحديد الشهود الذين  من أطراف التحكيم من كل طرف ١-٤ تتطلب المادة

لا يمكن أن  ٩،مختلفة راحة في قواعد تحكيمومؤكد صمتعارف  جراءلإ الاشتراطهذا وبفضل الشهادة.  هذه
  .قبل جلسة الاستماع بوقت كافٍ  ة نفيهأدل عدادويمكنه اغير معلنة  وقائعيفاجأ الطرف الخصم بشهود أو 

  

 ٢٠١٠بصيغتها المنقحة في عام  تقديم وقبول الأدلةالخاص ب قواعد النقابة الدولية للمحامينيتطلب نص 
 التي يتوقع الشاهدواللغة الأصلية للشاهد بها  الإفادة اللغة التي أعُدتن اشاهد بي كل إفادةتضمن أن ت

إعداد إفادة إذا لم يتم و )).جـ(٥-٤ (المادةلبحث الأدلة  الاستماع ةالإدلاء بشهادته في جلساستخدامها عند 
 اهدالش عزم في حال لأخرى، يجب على كل طرف إبلاغ هيئة التحكيم والأطراف الأي من الشهود شاهد
جب توفير يدلة بلغة التحكيم، الأالشاهد تقديم  تعذر على إذاوالإدلاء بشهادته بلغة غير لغة التحكيم.  على

  ترجمة.
 

، بما في ذلك إفادات الجدول الزمني للمرافعاتإزاء  لهيئات التحكيموتسليمًا بالنهوج المختلفة المتاحة 
أمر تحديد مواعيد تقديم  تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب نقواعد النقابة الدولية للمحاميفقد تركت الشهود، 

   هيئة التحكيم.  آنفة الذكر بالكامل إلى بياناتال
  

 كشهود الأشخاص المنتسبون
 

طراف أسماع موظف تنفيذي أو وكيل أو شخص آخر تابع لأحد مكانية بشأن إالقانونية  النظمتختلف 
يجوز على سبيل المثال، في بعض الأنظمة القانونية، . هامة عواقبصفة الشاهد هذه لوكشاهد. نزاع ال

                                                             
)؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ٢(٢٣، على سبيل المثال، قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات، المادة راجع ٩

)؛ قواعد تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المادة ١(٣٣المادة لغرفة تجارة ستوكهولم؛ التابع  )؛ قواعد تحكيم معهد التحكيم٢(٢٠
  (أ).٥٦



 

 

في إلا للغير الإدلاء بالشهادة. ويجوز لا أخرى، أنظمة قانونية  ، بينما فيدعواه شاهداً فيلطرف أن يكون 
القسم أو  طائلة تحت البيانات تقدم لا"شاهداً"، و بياناتمثل هذه الأنظمة، لا يعتبر الطرف الذي يقدم ال

  الحقيقة.  قولبالتزام مماثل 
  

تنص على أنه يجوز  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة من ٢-٤ المادةبيد أن 
قواعد النقابة الدولية شهوداً لغرض أن يكونوا ستخدميه أو أي ممثلين آخرين له م وأالطرف وظفي مل

 شاهد أن تطلب من ،٥-٨مادة وفقًا لل، يجوز لهيئة التحكيممن ثم و. لأدلةاتقديم وقبول الخاصة ب للمحامين
يجوز لهيئة كما حقيقة. البقول أنه ملتزم  "،مناسبة هيئة التحكيمتي تراها بالطريقة الأن يؤكد، "طرف ل

 ىبأي طرف، كأحد العوامل العديدة التي قد تؤثر أو لا تؤثر عل علاقتهالتحكيم اعتبار هوية الشاهد، و
  ). ١-٩ة المادراجع مثل هذه الأدلة (حجية 

  
  وشاهدطرف  اتصالات أولية بين

 
 ١٠.شهودهمو طرافالألات المسموح بها بين الاتصادرجة  هوو ،القانونيةالنظم  بينهام آخر ثمة فرق و
قد و. حولها شهادتهمسيدلون ب التي، يجوز للأطراف أن يناقشوا مع شهودهم الوقائع في بعض الأنظمةف
سرد شامل لأجوبة  القضايا المطروحة إلىعن  شهود" من نظرة عامةالاستعداد لدى ال"راوح درجة تت

ستشار مقد تحظر على ال بعض الأنظمةفإن من ناحية أخرى، والشاهد على الأسئلة المتوقع طرحها. 
  محكمة.ال الاستماع لها في ناقشة القضية مع شاهد قبلالقانوني م

 
 أصل، كستشاره القانونييسُمح للطرف وملى ما هو مستقر عليه حالياً بوجه عام، وع في التحكيم الدولي،و

،" طالما أن دور المنتظرة من أجل مناقشة وإعداد شهادتهمالخبراء الشهود و معواصل عام، "بمقابلة أو الت
ث أو للحقائق أو الأحداتصور الشاهد نفسه  الدليل المقدم يجب أن يعكس أن مبدأيقوم على المحامي "

قواعد مارسة المقبولة عمومًا، تؤكد وتجسيداً للم ١١."الخبير نفسه الظروف ذات الصلة، أو تحليل أو رأي
طرف أو ه لا مأخذ على أي ، أن٣-٤ة الماد، في تقديم وقبول الأدلةالخاصة ب النقابة الدولية للمحامين

صيغته لية للمحامين بصورة أكبر في النقابة الدو وضح نص قواعدويمقابلة شهوده. ب مستشاريه القانونيين
الشهادة  بالفعل بموضوع خصتيمكن أن هذه عامة، و ه لا يشترط بأن تكونأن ٢٠١٠المنقحة في عام 

نطاق أي مقابلة  لدى تقييم حجية شهادة الشاهد هيئة التحكيمأن تراعي  في الوقت نفسه، يجوزو. نتظرةالم
شاهد، سواء بمساعدة الالحال، فإن إعداد و/أو صياغة إفادة  بطبيعةو). ١-٩ة الماد راجع( من هذا القبيل

. يستعين به ) الذيمستشاره القانونيوجود اتصال بين الشاهد والطرف (و قتضيمحامي الطرف أم لا، ي
ة عن الصحيح هذكريات ويجب أن يمثل شاهدالعلى لسان يرد قتصر على ما ي البيان ضمونملكن و
  .حقائقال
 

  ات الشهودإفاد
 
كل طرف  ، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمرقواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقًا لوف

على هيئة التحكيم، ويجب . )٤-٤ة الماد راجع(مكتوبة شاهد"  إفادة" أن يقدم لها وللأطراف الأخرى
  ظروف كل حالة.ل تبعاً، مطلوبة الشهود فاداتإ ما إذا كانتأن تقرر بالتشاور مع الأطراف، 

 
ً في جلسة الاستماع معروف سيقدمه الدليل الذي يكون شهود، ال إفاداتالاستعانة ب لدىو الشاهد شفويا

شهوده  يختاروأن  شاهدستعد بشكل أفضل من أجل استجواب المسبقاً. وبذلك يمكن للطرف الآخر أن ي
                                                             

  .٩٠)، الفقرة ٢٠١٦ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم ( ١٠
، مع التنويه بأن ٢٤هي )، المبدأ التوجي٢٠١٣راجع المبادئ التوجيهية لنقابة الدولية للمحامين بشأن تمثيل الأطراف في التحكيم الدولي ( ١١

  المحامين في بعض دول القانون المدني قد يعتبرون أن الاتصالات مع الشهود تمثل انتهاكًا للقواعد الأخلاقية السارية في حقهم.



 

 

تقدير الشهادة وطرح أسئلتها على ل في وضع أفضلهيئة التحكيم تكون  . كما أنرضهاعالقضايا التي سيو
تساهم إفادات الشهود في تقصير مدة جلسات الاستماع الشفوية. على سبيل المثال، يمكن  وهكذاالشهود. 

بما يغني الشاهد عن الحاجة إلى تقديم شرح مستفيض اعتبارها "الدليل الرئيسي" ("الدليل المباشر")، 
  ستجواب الشاهد.  ابأن يبدأ مباشرةً ب للطرف الآخر سمحيو
  
أحد ذلك  طلبإلا إن الشهود فلا يلزم حضور  الجلسات، نفقاتوالتقليل من  قتالومن أجل توفير و

 الأطراف علىمع  هيئة التحكيمقد تتفق في كثير من الأحيان، ف). ١-٨ة (الماد الأطراف أو هيئة التحكيم
 هايعتبرن الطرف الخصم في إفادته أو لم إذا لم يطع في جلسة الاستماع الشفوية الشاهد حضور عدم لزوم

   ١٢ية.ماد
  
فادة الشاهد يجب على أن إ قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةمن  ٥-٤ة الماد نصت

  :تتضمن أن
 

 اووصفً  ؛من الأطراف سابقة بأيلاقته الحالية واللع اوبيانً ؛ شاهد ومكان إقامته أو مكان عملهسم الا• 
  ته؛ؤهلاوم تجاربهل

 
 عتمد عليهابالإضافة إلى أي مستندات ي، حولها ومصدر معلومات الشاهد حقائقلل مفصلاً و كاملاً  اوصفً • 

  ؛تقدم من قبلالتي لم الشاهد و
 
لإدلاء بشهادته استخدامها عند ا اللغة التي يتوقع الشاهدبها و لشاهدالإفادة الأصلية ل تبيان اللغة التي أعُد• 

  ؛ ولبحث الأدلة الاستماع ةفي جلس
  
  .ه عليهاتوقيعإفادة الشاهد من خلال  إثباتاً لصدق• 
 

وهناك القسم. تقديم الإفادة تحت طائلة  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةلا تتطلب 
من أنظمة القانون المدني،  في العديدفحول هذه النقطة.  ممارسة التحكيم والأنظمة القانونية تباين شديد بين

أمام كاتب العدل،  ، أوفي الدولةالقضائية  سلطاتالإلا أمام باليمين  تقديم الإقرارات المشفوعةلا يمكن 
فادات المحلفة الإاعتماد عمليًا يتعذر  الإفادات المحلفة مرهقة للغاية. وبالتالي،إجراءات  يجعل الأمر الذي
قواعد النقابة لا تشترط  ١٣.جراءات التحكيم الدوليةبالنسبة لإ شهودلإفادات ال قررلشكل المبوصفها ا

 ).٥-٨ة بقول الحقيقة (الماد على التزامه شاهدالسوى تأكيد  الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
  لإضفاء مزيد من الوضوح والدقة. ٢٠١٠في عام  هذه المادة تعديل نص تموقد 

  
تحديد  لهيئة التحكيم عد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقوامن  ٤- ٤ة الماد تركتو

تبادل الأول، : يين متاحين أمام الأطرافأساس ينخيار، ثمة في هذا الصددوالمكتوبة.  الإفاداتموعد تقديم 
على  هي مقصورةف الثانية من إفادات الشهود الدورةأما . التناوبوالثاني تبادلها ب واحد آن في الإفادات

لطرف آخر أو غير ذلك مما قدمه ذلك الطرف  المعلومات الواردة في إفادات شهود أو تقارير خبراءبحث 
 راجعالأولى ( الدورة يكن من الممكن معالجتها في جديدة لم اقعيةتطورات و بحث الأولى أو لدورةفي ا
 فاداتإ لتوضيح أن ٢٠٢٠ ت لمراجعةالمؤق الفريق من جانب(ب) ٦-٤المادة يفت أضوقد  ).٦-٤ة الماد

                                                             
تحكيم بموجب قواعد بخصوص بحث الأدلة  الاستماع الشفوية اتتتاح الإمكانية للشهود لقصر شهادتهم على إفادة مكتوبة وعدم حضور جلس ١٢

)؛ قواعد تحكيم معهد التحكيم التابع ٣(٢٠)؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ٤(٢٣المركز الدولي لتسوية المنازعات، المادة 
  (د).٥٦)؛ قواعد تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المادة ٢(٣٣لغرفة تجارة ستوكهولم؛ المادة 

(د)، للأطراف الخيار، مثلاً، بين الإفادات الموقعة البحتة والإقرارات ٥٦تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المادة بموجب قواعد  ١٣
  المشفوعة باليمن، ما لم تأمر هيئة التحكيم بخلاف ذلك.



 

 

جديدة، سواء تمت اقعية ، في ظروف معينة، تطورات وتعالج يمكن أن الثانية الدورةفي الشهود التي تقدم 
  . أم لا طرف آخرالأقوال السابقة ل الإشارة إليها في

 
   ة الاستماع لبحث الأدلة حضور الشهود للإدلاء بالشهادة في جلس

 
من كل طرف إبلاغ هيئة التحكيم والأطراف ، ٢٠١٠ بصيغتها المنقحة في عام ،١-٨ة المادتقتضي 

الأطراف أو أمرت هيئة  وفي حال اتفقفي جلسة الاستماع. رغب في مثولهم يبالشهود الذين  ىخرلأا
 ، فلاعلى ما هو معمول بهو ،٥-٨ بموجب المادة له الشاهد بمثابة دليل مباشر إفادة كونتالتحكيم بأن 

استدعاؤهم للاستجواب.  أو هيئة التحكيمالأطراف  أحدإلا إذا طلب  جلسة الاستماعبحضور  لشهوديكلف ا
الطرف الذي  لم يطلب حضور الشاهد سوى إذا، ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة ومع ذلك، كما أوضح 

  ي جلسة الاستماع.ف تقديم الأدلة، يجوز لهيئة التحكيم، بعد سماع الأطراف، السماح لذلك الشاهد بتهإفاد قدم
  

 ما لم تهإفاد عن يئة التحكيمه لتفتت، سبب قانونيدون ، مطلوب حضوره عن المثول شاهد عجز أي إذا
  ١٤).٧-٤ ظروف استثنائية تبرر عدم الحضور (المادةتوجد 

 
 .في التعجيل بإجراءات التحكيم يساعد شاهد حضورعدم لزوم  وهيئة التحكيم علىالأطراف  قااتف إن

إفادة الشاهد. مضمون صحة  اتفاق علىتبر بمثابة مثل هذا الاتفاق لا يعفإن  ٨-٤المادة اد نص مفوحسب 
  تقارير الخبراء.فيما يتعلق ب على قاعدة مماثلة ٦-٥ة الماد وتنص

 
"حضور" الشاهد يكون شخصياً، أن  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةنص فيد ي

ة (المادعن بعد الاستماع كلياً أو جزئياً  جلسة أن تتمهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف،  تقرر ما لم
 أيضًا في عام المضافعد"، بعن ة استماع جلس" مصطلح فقاً لتعريفو). و٢٠٢٠في عام ، المضافة ٢-٨

  معينين. اركينمشبشكل كامل أو جزئي أو فقط فيما يتعلق ب عدبيمكن إجراء جلسة الاستماع عن ، ٢٠٢٠
  

   غير متعاونين ودشه
 

، يجوز لهذا الطرف أن يطلب من الأطراف من قبل أحد استدعائه للشهادةطلب الإذعان ل إذا رفض شاهد
 بنفسهباتخاذ هذه الخطوات ه لالإذن  أوللحصول على تلك الشهادة،  ة إجراءات ممكنةهيئة التحكيم اتخاذ أي

). ومع ذلك، يجوز لهيئة الغير مستندات منطلب و ٩- ٣لمادة البيان الوارد أعلاه بخصوص ا (انظر
ذات شاهد ليست لهذا الرفض هذا الطلب إذا اعتبرت أن الشهادة المحتملة ، بحسب تقديرها، أن تالتحكيم

  ).٩- ٤ة الماد راجع(وأهمية بالنسبة لنتيجتها  صلة بالقضية
  

، أن يطلب من هيئةالبموافقة ي من الأطراف، لأ معظم قوانين التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أوووفقاً ل
، مقر التحكيممحاكم الدولة في  ولئن كانت ١٥.انفسهب هبالحضور أو استجوابالشاهد لزام إالدولة محاكم 

، عاونتمغير  شاهدمن  في الحصول على شهادةهيئة التحكيم  مساعدةالتي يمكنها جهة ال هيكأصل عام، 
كما هو  ،محل إقامة في البلد الذي يقع فيه مقر التحكيمللشاهد  يكونلا  عندماقد تضطر  هيئة التحكيمفإن 

بشكل مباشر أو إما لمساعدة من المحاكم الأجنبية، ، أن تطلب االعابرة للحدودالإجراءات الحال غالباً في 
ة ة إجراءات قانونيأيعلى " سلطة هيئة التحكيم في مثل هذه الظروفتقتصر بطبيعة الحال وغير مباشر. 

 طرفال تفويض بالمقابل هيئة التحكيمتقرر ، قد الحالاتغير أنه في بعض ). ٩- ٤ المادة راجع" (ممكنة
 على هذا المنوالوتظهر جدوى وفعالية السير . مباشرة محاكم الأجنبيةإلى ال جوءاللوتخاذ هذه الخطوات لا

                                                             
 (د).٥٦ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المادةقواعد تحكيم )، و٥(٢٠ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادةراجع أيضًا  ١٤
  . ٢٧قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، المادة  ،على سبيل المثال، راجع ١٥



 

 

أو لديه ث لغة البلد لد، أو يتحدموجوداً في ذلك الب ،على سبيل المثال ،الدليلطالب  الطرف عندما يكون
  فيها.   قانوني وكيل

  
  هيئة التحكيم  الشهود من قبلدعوة 

 
والقضايا التي سيدلون بشهاداتهم بشأنها. ومع ذلك، هم اختيار شهوديهم لفع مسؤولية الأطرافمن شهود ال

 بصيغتها المنقحة في ،قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةوحسب ما تنص عليه 
-٨ (المادةالأطراف  ذلك أحد يطلب لم ولوشاهد معين  حضور يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب، ٢٠١٠عام 

 قصارى جهده أن يعمل على، أو أن يبذل يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرفوبصورة عامة،  ).١
لأي  يحق بيد أنه). ١٠- ٤ة (الماد بعد تهشهادتقدم  ولو لمليعمل على، مثول أي شخص للإدلاء بالشهادة، 

تماشياً و. ٣-٩و  ٢-٩ تينللأسباب المنصوص عليها في المادالطلب هذا مثل  طرف أيضًا الاعتراض على
الفريق المؤقت لمراجعة حسب البيان أعلاه، قام  ١٠- ٣تغييرات الموازية التي أدخلت على المادة ال مع

 وليس فقط الطرف ،لأي طرف للتوضيح بأن ١٠-٤ة مادالجملة الأخيرة من البتوسيع نطاق  ٢٠٢٠
عترض على مثل هذا الطلب للأسباب المنصوص عليها في ي شهادة الشاهد، أن المطلوب منه إحضار

  .٣-٩و ٢-٩تين الماد
  

   المعينون من قبل أطراف التحكيمالخبراء  - ٥المادة 
  

على وجه و ١٦المعينين من قبل الأطراف.على وجه التحديد إلى الخبراء  تشير قواعد التحكيم الحديثة
ا من الخبراء يقدمّ شهودً أن  طرفبأنه يجوز لأي  معظم هذه القواعد الفكرة الراسخةتكرس الخصوص، 

   النقاط المتنازع عليها. فيليدلوا بشهاداتهم 
  

  الخبراء شهادة المبكر عنالإفصاح 
 

 شهادة ينوي الاعتماد على الطرف الذي نبغي علىي، ١-٥ والمادةالباب التمهيدي  وفقًا للفقرة الأخيرة من
قواعد النقابة الدولية للمحامين كما هو الحال مع الأحكام الأخرى لوالطرف الآخر بذلك. يخطر  الخبراء أن

ة الماد راجعتقارير الخبراء (وذا الإخطار تقديم ه هيئة التحكيم موعدتحدد  ،الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
المستندات  هذا الحكم معجدولة التقارير، تفاعل  في الاعتبار لديهيئة التحكيم  على أن تأخذ )١-٥

 . ٦- ٤ المنصوص عليها في المادةالإضافية  الشهودالتي يقدمها الأطراف، كإفادات  الأخرى
 
   بيرالخ تقرير ضمونم
 

والأدلة  "الأساليبضرورة بيان وعلى رأسها اء الخبر تقاريرب الشروط الخاصة ٢- ٥ تحدد المادة
هذه و(هـ)).  ٢-٥ المادة راجع" (استنتاجاته إلىاستخدمها الخبير في الوصول  التي والمعلومات

إذا اعتمد الخبير على أي . وتقرير الخبيرمئم ل تقييممن إجراء الطرف الآخر مكين تلالمعلومات مطلوبة 
 (هـ)). ٢- ٥ تقديمها في التحكيم، فيجب تقديمها أيضًا (المادةسبق مستندات لم ي

 
ة بعض الشيء عن الفرعيه الفقرة تقريره. تختلف صياغة هذملزم ب الخبيرفإن ز) ( ٢-٥ مادةوطبقاً لل

ووجهات  ئهرايتضمن آ يرالخبقرير تباعتبار أن شهود، الالخاصة بد) ( ٥-٤ المادةواردة في الصياغة ال
 تقريره. ىمحتو لتحمل المسؤولية عناستعداداً  الخبيرأن يظهر  . ومع ذلك، يجبهنظر

 
                                                             

هولم؛ )؛ قواعد تحكيم معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوك٢(٢٥، على سبيل المثال، قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، المادة راجع ١٦
  ).٢( ٢٧(أ)؛ قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة ٥٦)؛ قواعد تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المادة ١(٣٣المادة 



 

 

هيئة ن والقانوني يهمستشاروأي من الأطراف ومخبير بين ال علاقة أيالإفصاح عن (أ)  ٢-٥ لمادةتطلب ات
الإفصاح، شترط المطلب الأول يوفيما أن "باستقلالية" الخبير. إقرارًا  جـ)( ٢- ٥ المادةتشترط التحكيم. ثم 

 عدم من حيث"، استقلاليته" تأكيدهذه العلاقات و مثل ميتطلب من الخبير تقييالثاني  فإن استيفاء المطلب
، مع استثناء صريحبشكل صادق و رأيهء إبداقد تحول دون  علاقات في النتيجة أو له مصلحة ماليةوجود 
 هو) ج( ٢-٥ المادةوالقصد من ". ستقلاليته"االخبرة التي لا تعد مساسًا بـ  تقاضي الخبير لأتعابحالة 

وليس بطريقة مستقلة ومحايدة  القضية لتقييمالأطراف أحد  معين من قبل خبيركل  التأكيد على واجب
  الدعوى.صلة بالمشاركين أو موضوع تربطهم استبعاد الخبراء الذين 

  
كما هو الحال عندما  ،ير من أكثر من شخصالخبتقرير إذا تم التوقيع على على أنه  (ط)٢- ٥ المادةتنص 

لصاحبه، إذا كان شخص واحد، أو أن  التقريرنسب كامل ي ، يجب أنةمؤسسإسناد أعمال الخبرة ل يتم
مساعدة الأطراف والغرض من هذا الشرط هو  .عدادهينسب كل جزء لصاحبه عند تعدد المشاركين في إ

) وكذلك في ١-٨ (المادة لبحث الأدلة جلسة الاستماعمثولهم في  في في تحديد الخبراء الذين يرغبون
  .في إعداد التقرير المشاركين احد أو أكثر منالتحضير لاستجواب و

  
مسائل على الخبراء بغية الاجابة فحسب  ثانية من تقارير دورةيجوز للأطراف تقديم ، ٣-٥ وفقًا للمادة
 أوالتحكيم  فياء لطرف آخر أو غير ذلك مما لم يقدمه ذلك الطرف خبرأو تقارير  إفادات شهود واردة في

 الإشارة إلىأدرجت  وقدسابق. خبير  تقرير من الممكن معالجتها فيلم يكن  ديدةجبحث تطورات 
الذي أدخل على المادة  مع التغيير الموازيتماشيًا  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  جانبمن  المستجدات

 حججه تقديمفرصة واحدة ل طرفكل  ترجح كفة إعطاء اعتبارات الكفاءة وحسن النيةإن  (ب). ٦-٤
وهذا الإجراء يساعد على  .المحدد وقتال تلك الحجج في إبداء ية فقط عندما يتعذروالسماح بفرص إضاف

 في وقت متأخر من ة للإجراءاتالزمنيالمواعيد  عرقلة بالأدلة أوبعضهم البعض الأطراف مفاجأة  عدم
  الدعوى. 

  
 اجتماع الخبراء السابق لجلسة الاستماع 

 
القضايا  مناقشةلجتماع الأطراف بعقد ا خبراء المعينين من قبلأن تأمر البلهيئة التحكيم  ٤- ٥ة المادتسمح 

نص كما تأو قبل جلسة الاستماع. وذلك قبل إعدادها  همضمن تقارير التي سيتم النظر فيهاالمنظور فيها أو 
إذا تمكنوا من ف. لبحث الأدلة شهود أثناء جلسة الاستماعالللخبراء أو اع اجتم (و) على عقد٤-٨ المادة

، مع متبقيةإلى جانب أي نقاط خلافية  إلى اتفاق بشأن أي قضايا، فعليهم تسجيل هذا الاتفاق كتابة التوصل
  ها. أسبابذكر 

 
. اأكثر اقتصادً  اتهيئة التحكيم مناسبة، أن تجعل الإجراء كلما وجدتهاالممارسات المقترحة هنا، من شأن 

، تحديد أسباب استنتاجاتهم المتباينة ضهمعلى معرفة ببع غالبًا وهميمكن لخبراء من نفس التخصص، ف
المنقحة في عام بصيغتها  تنص القواعدوإضافة إلى ذلك،  .نحو توسيع نطاق الاتفاق والعمل يةبسرعة نسب

 تبين نقاط الاتفاق فيما بين لإنتاج تقارير وسيلة فعالةكالتقارير، إعداد التشاور قبل إمكانية  على ٢٠١٠
بشأن إيجاد توافق في الآراء نجح الخبراء في كلما يفالخلاف المتبقية. نقاط على مع التركيز بدقة الخبراء 

جلسة بما يفسح المجال للتركيز في تلك النتائج، بوهيئة التحكيم  تقبل الأطراف ترجّحكلما  تقاريرهم نتائج
  النزاع في الدعوى.  أساس الاستماع على

 

  لبحث الأدلة حضور الخبراء في جلسات الاستماع
 
لتحديد ما  آلية واحدة ٢٠١٠ عام بصيغتها المنقحة في النقابة الدولية للمحامين من قواعد ١-٨ المادة ضعت

وهي ، لبحث الأدلة ستماعات الاجلسإحدى في للإدلاء بشهاداتهم شهود الالخبراء أو يلزم حضور  إذا كان



 

 

عجز أحد الخبراء  بالرغم من، شهود، يجوزالوعلى غرار أو هيئة التحكيم. الأطراف  أحدأن يطلب ذلك 
قررت هيئة التحكيم  ما استثنائية" إذاحالات ، قبول تقريره "في المعينين من أطراف التحكيم عن الحضور

بمثابة  جلسة الاستماعفي  خبير شاهدحضور الاتفاق على عدم لزوم  لا يعتبر، و)٥-٥ المادة راجعذلك (
  ).٦-٥ المادةاجع ر( هذا الخبير تقريرمضمون صحة  على موافقة

  
لا تتناول كيفية  قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةتجدر الإشارة إلى أن  أخيرًا،و

. ذاتها لقضايابخصوص ا من قبل محكمة وطنيةه تعيين قد سبقو ةشهادلل مدعو التعامل مع شهادة خبير
بفترة طويلة بطلب  وقبل بدء التحكيم وقوع ضررفور ي أطراف في دول الاتحاد الأوروب كثيرًا ما تتقدمو

. ثبات حالةإأو والتعويض الجابر له  تحديد سبب الضررتكون مهمته  خبيرإلى المحاكم المحلية لندب 
 - يعد  القضائي مثل هذا الخبيرالاقتناع أن  البلدان الأنجلو أمريكيةيمارس في  محاميصعب على  غالبًا ماو

في مثل هذه والطرف الآخر. لا سيما وأن تعيينه جاء بناءً على طلب مستقلاً،  - طبيعة الأموربحكم 
 كخبير معين من قبلهل  –هذا الخبير النظر إلى الظروف، يتعين على هيئة التحكيم بالتالي تحديد كيفية 

 بخصوص وإصدار توجيهات -ذلك خلاف ، أو خبير معين من قبل هيئة التحكيم، أو أحد أطراف التحكيم
 ستماع لبحث الأدلة. ات الاجلسإحدى  في أو حضوره في الدعوىالإثبات دليل من أدلة ك تقديم تقريره

  
 هيئة التحكيم المعينون من قبل  الخبراء – ٦المادة 

  
مشاركة وتنطوي على مبدأ عام وهو ال تعيين الخبراء المستقلين من قبل هيئة التحكيم ٦لمادة تنظم ا

 ١-٦ة المادوكما توضح  .ية التعيين التي هي أصلاً من اختصاص هيئة التحكيمعمل فيالواسعة للأطراف 
قد و. كذلك بخصوص مهمتهمع الأطراف قبل تعيين مثل هذا الخبير وملزمة بالتشاور  هيئة التحكيمفإن 

، لتحديد أي تضارب محتمل في المصالح ولإبداء أي ٢-٦ة مادبموجب ال طراف فرصة،للأ أتيحت
أو ، أو عدم التفرغعدم كفاية المؤهلات، أو  الاستقلالية،إلى انتفاء  على سبيل المثال،نادًا، استاعتراضات (

طراف للمشاركة في عملية جمع الفرصة المكفولة للأ هو التكلفة) على هذا الأساس. والأهم من ذلك
تجنباً ولكن، . خبيرذلك ال والرد على أي تقرير يقدمهالتحكيم  هيئة المعينّ منالخبير طرف  المعلومات من

لأسباب أصبح ذلك إلا لاحقاً  عتراضالايجوز لأي طرف  على أنه لالآن ا ٢- ٦ة لمادا تنص، للتأخير
   الطرف على علم بها بعد أن تم التعيين.

 
هيئة  المعينّ منعليها الخبير حصل ي قد أي معلومات مسلللأطراف وممثليهم الحق في ت ٣-٦ة تمنح الماد

  . ذلك الخبير معاينة يجريها يوحضور أالتحكيم 
 

 ٢-٥ة نفسها المنصوص عليها في الماد وهي يرتقرير الخبة بالنسبة لالمحتويات المطلوب ٤-٦ تحدد المادة
هيئة  المعينّ منالخبير قدمه ي (والذيعينهم الأطراف تالذين المطلوب من الخبراء  إقرار الحيادباستثناء 

  )).٢-٦ة (المادالتعيين  قبل قبول التحكيم
 
بفحصها  هيئة التحكيم المعينّ منالخبير  قاممستندات  ةفحص أي لأطراف التحكيم ٥-٦ة الماد تيحت

، خلال . كما توفر هذه المادة لأي طرفمن قبلها والخبير المعين هيئةال مراسلات بينبالإضافة إلى أية 
ويأتي ذلك انطلاقًا من . ن من قبلهاعيالمخبير لا رد على تقريرالفرصة  المدة التي تقررها هيئة التحكيم،

في  أطراف التحكيم بأحقية ٢٠١٠لجنة الفرعية لعام الو ١٩٩٩مجموعة العمل لعام  قناعة راسخة لدى
دحض للأطراف التحكيم  الفرصةوبإتاحة  المعين من قبلها خبيرجانب ال يقُال لهيئة التحكيم من مامعرفة 

 و عنأ طلبات تقديم عن طريقلأي طرف الرد إما عليه، يجوز وبناء التي توصل إليها الخبير.  ائجالنت
  لخبير معين من قبله. طريق تقديم إفادة شاهد أو تقرير

 



 

 

 للاستجواب وأن يكون متاحًا لبحث الأدلة ستماعا جلسة هيئة التحكيم ن منيالمعالخبير  يحضر يجب أن
 ٦-٦ة تسمح المادوهيئة التحكيم.  نبمن جا طرف أوطالما كان حضوره فيها مطلوبًا من جانب أي  ،فيها

على  في جلسة الاستماعهيئة التحكيم  ن منيالمعالمعينين من قبلهم باستجواب الخبير للخبراء وللأطراف 
 بخصوص هذا التقرير والردود المقدمة هتناولها تقرير المسائل التي على نطاق هذا الاستجوابأن يقتصر 
 من قبلون معينالخبراء التي أعدها ال ريراتقالأو  دوشهال اتأو إفاد طلبات الأطراف من ٥-٦ وفقًا للمادة
الموضوعات التي قد يتم هيئة التحكيم على علم سابق ب ن منيالمع لخبيريكفل أن يكون ا .  وهذاالأطراف

المواقف التي  تجنب ١٩٩٩ امعل مجموعة العمل تأرادحيث . الردوداستجوابه بشأنها، من أجل إعداد 
ستلزم ما سيملأول مرة في جلسة الاستماع، هيئة التحكيم  ن منيالمعالخبير  تتعلق بتقريرمسائل  افيهثار ت

 استئناف الجلسة.قبل  المسألةتلك في  نظرلل هيئة التحكيم ن منيالمعخبير بالضرورة إمهال ال
 

بحث جها ليحتا إلى أي معلوماتهيئة التحكيم  ن منيالمعإلى ضمان وصول الخبير  ٣-٦ة تهدف الماد
 معلومات جوهرية وذات صلة ةتقديم أيأي طرف  أن يطلب من هذا الخبيريجوز لف. المسائل المنتدب لها

الإتاحة له  عمليات أو أو نظمة،أو ألات، أو آممتلكات، أو  عينات،أو ، بضائعأو لة، صذات  مستنداتمن 
ل هذه الطلبات، بناءً على أحكام للأطراف الحق في الاعتراض على مثو. معاينتهال اقعمو بالوصول إلى

 نيالمعطلب الخبير  صلةهيئة التحكيم  تحددمثل هذا الاعتراض،  وفي حالة إبداء. ٣- ٩و  ٢-٩ المادتين
 طلبات تقديمالمتعلقة ب ٨-٣ إلى ٥-٣ من الموادالمبين في  بالدعوى ومدى أهميته، على النحو من قبلها

  .المستندات
  

 ن منيالمع: "تعتبر سلطة الخبير ٣-٦ من المادةالجملة التالية  ٢٠٢٠جعة الفريق المؤقت لمراذف وقد ح
خلص إلى  بعد أن هي نفسها سلطة هيئة التحكيم" إليها الوصول لطلب مثل هذه المعلومات أو هيئة التحكيم

ه سيكون لهيئة التحكيم  ن منيالمعإلى أن الخبير على أنها تشير  الجملة يمكن أن يساء تفسيرها هذه أن
 معلوماتالالادعاء بأن ومنها ما يخص  إليها حول المعلومات أو الوصول أية منازعات قد تنشأ سلطة حل

اختصاص هيئة التحكيم  التي تنص على ٣-٦ وهو ما يتعارض مع الجملة في المادة ،خاضعة لامتياز
لسلطة المخولة نطاق ا لى حصرا ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة انتهى  وقد .هذه النزاعاتبالفصل في 

قواعد النقابة الدولية للمحامين بموجب والوصول إليها  المعلومات طلبل ن من هيئة التحكيميخبير المعلل
حيث الصلاحية المتاحة لهذا  من ٣-٦الجملة الأولى من المادة  بما ورد في الخاصة بتقديم وقبول الأدلة

  ".يجتهاة لنتمة ومهية بالقضمتى كانت متعلق" إليها وصولالطلب المعلومات ول الخبير
  

مطروحة في ال قضاياالفصل في صاحبة الاختصاص بالهيئة التحكيم هي  ، فإن٧-٦وكما توضح المادة 
كل خذ أمع  هيئة التحكيممن يمّ تقاستنتاجاته و" هباعتبار أن تقريرتنتدبه الذي  الخبيروليس  الدعوى

   رة.نص المادة المذكو بحسبالاعتبار." ظروف القضية في 
 

  معاينةال – ٧المادة 
 
أو عينات أو أنظمة أو  أخرى بضائع ةلات ذات صلة أو أيآ موقع أو ممتلكات أوأي  معاينة ٧المادة تيح ت

 هذهمعاينة عمليات الوأكثر ما تجرى عمليات أو مستندات قد تساعد في عملية صنع القرار، أينما وجدت. 
لهذا  موقع البناء محل النزاع إلى هيئة التحكيم ا تنتقلمدعاوى التحكيم المتصلة بالإنشاءات عند في

  .الغرض
 

المعاينة بالتشاور  وترتيبات موعد تحديد مرونة في هيئة التحكيمعامة بقصد إعطاء  ٧المادة وقد جاءت 
 زمة لإجراءلا قضايا و/أو خطواتبشأن أي الأطراف على التشاور والاتفاق  حثت فلها أنمع الأطراف. 

  المعاينة. 
 



 

 

أو  الأطراف ن منيشهودهم أو الخبراء المعينممثلو الأطراف أو ولى توجيه عملية المعاينة جوز أن يتي
قبل أو الترافع  طرافاح للأسيت يجوز لهيئة التحكيم تحديد ما إذا كانو. الخبير المعين من هيئة التحكيم

 تحددكما  لة.الأد تقديمقبلهم  ن منيعينخبراء المللأو الأطراف  شهودسيتاح ل ، أو ما إذا كانالمعاينة أثناء
 يقال ماسيتم إعداد محضر ب في السجل (على سبيل المثال، ما إذا كانإدخال المعاينة طريقة هيئة التحكيم 

 ن منيالخبراء المعينو قبلهاالخبير المعين من هيئة التحكيم وارير تق أو إصدار بالفيديوالمعاينة  تسجيل أو
 يكون هيئة التحكيم، من قبل خبير معين منإجراء المعاينة  في حالةو). و منفصلبشكل مشترك أ الأطراف

-٦ة (الماد بخصوص المعاينةيصدره خبير  أو على أي تقريرالمعاينة  طرف الفرصة للتعليق على لأي
٥.(  
  

  لبحث الأدلة  ستماعا جلسة – ٨المادة 
  

هذه الجلسة إما  تدارالتعريفات.  مدرج في باب، وهو مصطلح الاستماع لبحث الأدلةجلسة  ٨تتناول المادة 
هيئة  وتقدم خلالها الأدلة الشفوية وغيرها إلىطريقة أخرى، بأية  أوأو عبر الهاتف  عن بعد،أو ، حضورياً
، على دلة عمل تحضيري مستفيضتقديم الأ في معظم عمليات التحكيم الدولية، يسبق جلسةوالتحكيم. 

 راجع(إلى حد معقول سلفاً الأخرى  الأطراف إليها ستندت الأدلة التي في معرفةكل طرف أحقية أساس 
 ١٧حضيرية.أو ت أوليةختصاصات أو جلسة استماع بياناً بالاهناك  ربما كانف). ٣، الفقرة الباب التمهيدي

تتضمن ادعاءات واقعية وفي كثير من الأحيان  مكتوبة مذكراتلمستفيض  تبادل من المؤكد أنه قد تمو
شهود  قدمت وربما )٣أعلاه، المادة  راجع( مستندات تقديم سيكون قد جرىكما . حول القانون مناقشات

خبراء معينون من الأطراف أو خبراء معينون من  تقدم ربماو). ٤أعلاه، المادة  راجعإفادات مكتوبة (ب
 الاستماع جلسةب تبلغ أنالأطراف  ومن حقأعلاه).  ٦و ٥المادتين  راجعتقارير مكتوبة (بهيئة التحكيم 
 نوالمشاركشتى صبح ييرُجح أن  هذا التحضيربفضل كل و ١٨.بوقت كافقبل موعد انعقادها لبحث الأدلة 

 بعضهم البعضب معرفة أفضل على ،الاستماع لبحث الأدلة بحلول موعد جلسة ،في عملية التحكيم
  التحكيم.مما كانوا عليه في بداية  وبالقضية

 
إطارًا  ،هي الأكثر عمومية، ونقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقواعد المن  ٨المادة تضع 

تنوع هذه بالنظر إلى ياً ضرور كونهالاستماع لبحث الأدلة  في جلسة ايتعين اتباعه تيال اتعامًا للإجراء
راف وهيئة طعتمد الأتما عادة و. الأدلة الاستماع لبحث في جلسة والترتيب الواجب إتباعه الإجراءات

في  ٨في المادة مبينة الخاصة الوإذ تتوافر بعض الميزات الإجراءات الأنسب لظروف القضية.  التحكيم
  . انادرً  اأمرً بروزها جميعاً في مثل هذه الجلسة يعد  ، إلا أنالأدلة الاستماع لبحث العديد من جلسات

  
  جلسة استماع عن بعد

   
ووضعها تحت الحجر الصحي  دولٍ عزل  في ٢٠٢٠عام  الم فيالتي اجتاحت الع ١٩-جائحة كوفيد تتسبب

الاستماع  جلساتحيث تسيير لا سيما من إجراءات التحكيم، تنقل بما أثر بالضرورة على ال تقييد حريةو
تعديلات على  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  أدخل وقد. التي تعقد بالحضور الشخصي لبحث الأدلة

والممارسات التي  الوسائل المطبقةتعكس ل تقديم وقبول الأدلةامين الخاصة بالنقابة الدولية للمح قواعد
هيئة اء يتيح لإجرتم النص على  ٢- ٨ادة الم وفيها الأطراف وهيئات التحكيم خلال هذه الفترة. تاعتمد

                                                             
، القاعدة ؛ قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار٢٣، على سبيل المثال، قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، المادة راجع ١٧

  .٩؛ ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم، الفقرة ٢١
)؛ قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، ٤(٢٢، على سبيل المثال، قواعد التحكيم الخاصة بمركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، المادة راجع ١٨

)؛ قواعد ٣(١٩)؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ١( ٢٣ت، المادة )؛ قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعا١(٢٦المادة 
)؛ قواعد تحكيم المنظمة العالمية للملكية ١(٢٨)؛ قواعد الأونسيترال للتحكيم، المادة ٢(٣٢تحكيم معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم؛ المادة 

  (ب).٥٥الفكرية (الويبو)، المادة 



 

 

 استماع جلسةعقد بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع الأطراف،  التحكيم
  . بعُدلبحث الأدلة عن 

  
والشواغل  وأن تأخذ في الاعتبار الوقت والتكلفةاعتماد نهج استباقي  هيئات التحكيم على ٢-٨ة المادتحث 

يجب وضع ، وإذا تقرر ذلكبعُد.  عندلة لبحث الأ ستماعالا ما إذا كان ينبغي إجراء جلسةدير البيئية عند تق
 ، تركتالمرونة لدواعيوالتي،  ٢- ٨عن بعد، وفقاً لمقتضى المادة بروتوكول لتنظيم سير الجلسة المنعقدة 

 هيئة التحكيملطراف أو للأ ، يجوزالبروتوكول. وعليه السؤال مفتوحًا حول من سيقوم بإعداد مثل هذا
ن قبل هيئة التحكيم، م هسيتم تحديد البروتوكول،ضمون في حالة عدم اتفاق الأطراف على مو. القيام بذلك

  ور مع الأطراف.بعد التشا
  
 ،إنصافو جلسة الاستماع عن بعُد بكفاءة إجراء بهدفالبروتوكول  ، يجب وضعجميع الأحوال فيو

قد يتطلب ذلك، على سبيل المثال، اختبار المعدات فعات غير مقصودة. اقطان، دون ولقدر الإمكان
ويجب أن تكون  ترفين.قبل جلسة الاستماع عن بعُد، وإشراك مقدمي الخدمات المحالاتصال الشبكي و

بديلة في  خطة التقنيات المستخدمة كفيلة بتوفير خدمة إرسال جيدة بدرجة كافية وأن تتضمن هذه التقنيات
الشاهد عرض المستندات على  إمكانية وينبغي أيضًا الحرص على .حال أصبحت قدرة الشبكة غير كافية

من بين أمور  " يتطلب،إنصافب" اع عن بعدإجراء جلسة الاستمكما أن  عند الضرورة.التحكيم ة هيئو
لفترات  جلساتوأنه يمكن لهيئة التحكيم عقد  الفرق الزمني نسبة إلى التوقيت العالميمراعاة  أخرى،

  طويلة على مدار اليوم.  دلاً من جلسة واحدةأقصر ومتعددة ب
 
هاء الشهود الذين يدلون تدابير لضمان عدم تأثير أو ال" بروتوكوليتناول ال ) أنهـ(٢- ٨ المادةنص ت

مختلفة لضمان عدم حصول الشهود على مساعدة من هناك وسائل  ."بشهادة شفوية بشكل غير سليم
تهم عند الإدلاء بشهادعدم إشارتهم إلى مستندات على نحو غير مناسب و بشكل غير لائق أشخاص آخرين

التي يتم فيها الإدلاء القاعة  عن تجوابالشاهد في بداية الاسالوسائل الاستفسار من شفوية. وتشمل هذه ال
استخدام عدسات ؛ أو مرايا خلف الشاهدأو وضع بالشهادة والأشخاص الحاضرين والمستندات المتاحة؛ 

  .مع الشاهد الخصم وكيلن ع حاضروجود ال؛ أو عين السمكة
  

  إدارة جلسة الاستماع
  

، وليس الأطراف، لبحث الأدلة الاستماع لسةجدارة المخولة بإ فإن هيئة التحكيم هي ٣-٨ة توضح المادكما 
يجوز ف ١٩.تبنيه على نطاق واسع تم قدأصول المحاكمات المدنية،  إلى أصله يرجع، الذي مفهومهذا الو

 ةذي صل أي منها غير أن رأت شاهد، إذامثول أي  حتىبل و، أو استبعاد أي سؤال قييدلهيئة التحكيم ت
يمكن الاعتراض عليه لأحد  مكرر أو يكون ، أوالعناء بغير تبريريزيد من أو  مهم، ، أو غيربالدعوى

من الممارسات المألوفة لدى بعض  رفع الاعتراضاتكان ذ إ. و٣-٩أو  ٢-٩ة المادالأسباب المذكورة في 
ومن بين الأمور غير لهيئة التحكيم أيضًا تطبيق هذه المعايير من تلقاء نفسها. يجوز فإنه ، المحامين

نة مطلوبة بشكل غير يلإجابة مع الشاهد بصيغة تستدرج سئلةالأ توجيهكم هذه المادة كذلك المقبولة بح
وقد صيغت بلا قيمة. الناشئة عن استجواب  والشهادة الشهادة المباشرةتجعل  والتي من شأنها أن معقول

 ة لنتائجممهالالمسائل  جلسة الاستماع على في تركيزالمن  هيئة التحكيمكلها بهدف تمكين  هذه الأحكام
  . جلسات الاستماعالقضية وهو ما يحسن من كفاءة 

  
   والخبراء الشهودالترتيب في مثول واستجواب 

                                                             
 ٢٣)؛ قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات، المادة ٣(٢٦على سبيل المثال، قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية، المادة  ،راجع ١٩
  ).١(٢٤)؛ قانون الأونسيترال النموذجي، المادة ٢(١٩)؛ قواعد تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، المادة ٣(



 

 

 
: الدعاوي المتبع في كثير منوشهود في سماع ال (أ) و (ب) و (ج) الترتيب الأساسي ٤-٨ تحدد المواد

يبدأ الطرف الذي استدعاه ل شاهد، بالنسبة لكوالخبراء.  ويليهمشهود المدعى عليه،  ، ثمشهود المدعي
قد يعاد استجواب الشاهد من ، . وبعد الاستجواب المقابلالخصم قبل من هثم يجري استجواب، بتقديم الشهادة

، شفوية السابقةالشهادة الالمثارة أثناء المسائل قبل الطرف الذي استدعاه، مع قصر الأسئلة عادة على 
لتيسير تقدم  الأسئلة المصممةفيما عدا ، الجلسة نهاية ا إلا فيأسئلته تطرح هيئات التحكيموكثيرًا ما لا 

  .بالارتياح يشعر الشاهد لجعل أوالاستجواب 
  

القضايا الأكثر تعقيداً، تعمل بشكل متزايد على تكييف هذه الإجراءات خاصة في هيئات التحكيم، وبيد أن 
 هيئة التحكيمل يجوزعلى أنه (ز)  ٤-٨ة د المادتؤكبشكل أفضل.  المتنازع عليهابحيث تكفل بحث المسائل 

وكلاء  شفوية من إلى مرافعاتكما أن هيئات التحكيم كثيرًا ما تستمع  .سئلة في أي وقتالأتوجيه 
سلطة ال(و)  ٤-٨ة لذلك، تؤكد المادومنفصل. أو بشكل لبحث الأدلة  جلسة الاستماعإما خلال الأطراف، 

 الإجراءات بالطريقة التي تتناسب كأفضل ما يكون معترتيب هذه يير تغ فيهيئات التحكيم ل التقديرية
أو  محددةمسائل استناداً إلى  الشهادةالإدلاء ب الحكم بترتيب هذا على سبيل المثال، يسمحالدعوى. فظروف 
اجتماع " بـ (ما يسمىبعضًا بخصوص مسائل محددة  مواجهة بعضهمفي الوقت نفسه وفي  الشهودمناقشة 
بشكل أفضل الشهود التناقضات بين شهادات  فهم علىالتحكيم وهذه الأساليب قد تساعد هيئات  ).الشهود"

  .شهادة الشاهدومصداقية  تقييم حجيةو
  

 من قبلاستجوابهم  قبل لتقديم عروض الخبراءدعوة ومن الأساليب الأخرى الشائعة بشكل متزايد 
عضاء هيئة التحكيم ليقوم أ عام ستنتاجاتهم بشكلشرح آرائهم واأولاً  للخبراء تسنىي حتى ،المحامين

قواعد النقابة الدولية للمحامين ركت في النهاية، توأسئلة محددة. عبر  طرح الأسئلة قبل معالجة التفاصيلب
  طريق للمضي قدمًا. تحديد أفضللهيئة التحكيم والأطراف أمر  الخاصة بتقديم وقبول الأدلة

  
 يجوز حضور ذاإمسألة ما  إلى لية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقواعد النقابة الدو ولم تتطرق

وهذا الأمر . هم البقاء بعد الإدلاء بهالجوز يوما إذا  تهماهادفي قاعة الجلسات عندما لا يدلون بش شهودال
وطبيعة النزاع والأشخاص الدعوى على ظروف  كصاحبة القرار، فهو يعتمد لهيئة التحكيممتروك 

  يين.المعن
  

، هو أمر معمول به على نطاق واسع ٥-٨ المادةورد في  بقول الحقيقة، كماعلى التزامه  أكيد الشاهدإن ت
 في بعض الأحيانبإبلاغه أيضًا قول الحقيقة وبحث الشاهد فحسب على  هيئة التحكيم وكثيرًا ما تقوم

 نادرًاوجلسة الاستماع. ي الذي تعقد فيه الماد في مقر التحكيم أو في المكانعمول بها بالعقوبات الجنائية الم
  من تلقاء نفسها.  إلى الشاهدبتوجيه اليمين  ،على الأقل في بعض البلدانما تقوم هيئات التحكيم، 

  
تأكيدها أولاً في  نبغي، يخبراء تقاريرأو  مكتوبة شهود إفاداتقد قدموا  الشهود والخبراءوحيث يكون 

 اءالخبر تقاريرافادات الشهود أو  خبراء أيضًا إجراء تصحيحات علىيجوز للشهود والوبداية شهادتهم. 
 التحكيم والتي دعاوىالمطبقة في العديد من  القاعدة ٥- ٨ة تعكس الجملة الثالثة من المادو. الخاصة بهم
عوضًا عن  الشاهدإن الاعتماد الكامل لإفادة المباشرة.  شهادةعوضًا عن الفادات الشهود تفيد بقبول إ

غير . بشكل عام جلسة الاستماع يقلص مدةإفادات شهود شاملة وز على تقديم حافيعمل كادة المباشرة الشه
مباشرة، فقد الشهادة عوضًا عن ال إفادة الشاهد تعتمدالقواعد لا تتطلب هذه الممارسة، وحتى عندما أن 

على بغرض التصدي،  ،الشفوية المباشرة دةلشهاقدر من االاستماع إلى  ترى هيئات التحكيم وجاهة في
الفريق أضاف وقد إفادة الشاهد. تكون قد طرأت منذ تقديم  دعاءات أو تطورات جديدة، لاسبيل المثال

هيئة ما توقعت  إذاوعادة، إلى هذا الاحتمال. تشير  ٥-٨ة عبارة في نهاية الماد ٢٠٢٠المؤقت لمراجعة 



 

 

 ، يتم تناول هذه المسألة فيبصورة مباشرة فيةالاضاالشفوية وة ه الشهادمثل هذتقديم التحكيم السماح ب
  إجرائي في وقت مبكر من التحكيم.توجيه 

 
 معالجة بعض ٥-٨من إدخال هذه التغييرات على المادة  ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة كما استهدف 

عوضًا  افادة شاهدللطرف الذي قدم  يجوز ما إذا العام حولالتشاور  مليةعالتساؤلات التي أثيرت أثناء 
على الرغم من تنازل الطرف  في جلسة الاستماعلتقديم الدليل  أن يستدعي شاهده مباشرةالشهادة عن ال

بصيغتها المعدلة أن هيئة التحكيم قد تسمح  ٥-٨ة توضح المادومقابل.  ستجوابالقيام با حقه فيالآخر عن 
 بمثل هذه الشهادة المباشرة الإضافية.

  
يمنع هيئة التحكيم من سماع الشهود ما  ولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقواعد النقابة الدفي ليس 

استجواب والمتمثلة في  في بعض بلدان القانون المدني المتبعة بطريقة أخرى، مثل الطريقة التقليدية
مام تام أن هيئة التحكيم على إل فترضيهذا الأسلوب والأطراف. أولاً، ثم  الشهود من قبل هيئة التحكيم

  للجوانب القانونية ذات الصلة.  دراسة كاملةمن خلال إجراء  القضيةبأبعاد 
  

  هيئة التحكيم شهود
 

 تسُتمدوقد  التحكيم في مقر تحكيمالمطبق على إجراءات ال قانونالمن ية التحقيقتستمد هيئة التحكيم سلطتها 
قواعد النقابة الدولية ف. وفي حين أن بين الأطرامن قواعد التحكيم المتفق عليها هذه السلطات أيضًا 

فقد شملت  ،بنفس الشمول سلطات تحقيقتخول هيئة التحكيم لا  للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
ارتباط  ممارسة سلطات التحقيق: سماع شاهد رئيسي كان لهالتي يمكن فيها  الرئيسية الحالة ٦-٨ة الماد

ة علاق ا، ربما لأنه لم يعد لديهمبالحضور إقناعهمن سبب ما لا مكنإلا أنهما لم يت سابق مع كلا الطرفين
أعلاه. التحقيق المذكور سلوب أ علىا جريً  هيئة التحكيم ما يتم استجواب شاهد كثيرًاووثيقة مع الشاهد. 

  .٦-٨ة الجملة الثانية من الماديستفاد من نص فهو ، فالسير على هذا النمط، وإن كان غير إلزامي
 

يمكن أيضًا والأدلة، يدُعى الأطراف أحياناً للتعليق على تقييم الأدلة وعلى القانون.  بحث جلسة في ختام
 جلسة جلسة الاستماع أو في جلسة استماع "نهائية" أو ذكرات تقدم عقبمثل هذه التعليقات في م إبداء

 الخاصة بتقديم وقبول الأدلةقواعد النقابة الدولية للمحامين لا تتناول و"مرافعة" منفصلة، أو في كليهما. 
  الدعوى. جراءاتإهذه المرحلة من 

  
   لأدلةوتقييم ا قبول – ٩المادة 

 
وتقديم  جمعل ضوابط قواعد النقابة الدولية للمحامين الخاصة بتقديم وقبول الأدلةمن  ٨إلى  ١ المواد ضعت

 ينبغيالأدلة التي على أساسها  لتحكيمهيئة ا حددلتي تمبادئ اال ٩ بينما تضع المادة الأدلة إلى هيئة التحكيم
  قدمة لديها أصولاً.يم الأدلة المتقي النظر فيها بجدية وكيفية

  
في العديد من قواعد التحكيم المؤسسية والخاصة،  أيضًا الواردالمبدأ العام، لى ع ١-٩ تنص المادة

بطبيعة الحال و وتأثيرها فيها. يتهامقبول الأدلة ومدى صلتها بالدعوى وأه تقرر هيئة التحكيموالقاضي بأن 
  تدخل في صميم عملها. التيوتقديرية في اتخاذ مثل هذه القرارات، ة سلط يئة التحكيميكون له أن
 

 تقديم تنطبق أيضًا على وهي ،كتابية كانت أم قيوداً على الأدلة المقبولة، شفهية ٣-٩و ٢-٩ن المادتا تضع
خطوط الهذه القيود مهمة، لأنها تحافظ على و. ٧للمادة  طبقًانة المعاي وعمليات ٣للمادة طبقًا المستندات 

 أن هيئة التحكيمتنص على  ٢-٩ة المادحين أن ي ففبين حقوق الأطراف وسلطة هيئة التحكيم. فاصلة ال
ستخلاص نها تحتفظ بصلاحية افإ، طبق عليها إحدى الاستثناءات المقررةنت استبعاد الأدلة التيب "تقوم"



 

 

من  ، بصيغتها المنقحة٢-٩ة للماد التمهيدية أن النصوص . بالإضافة إلىالاستثناء وتقديرها توافر حالات
كلياً أو  سلطة تقديرية لاستبعاد الأدلة هيئة التحكيملأن ، توضح ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة  جانب
 الدليل الآخرند أو المست تنطبق على ٢-٩ة الماد الواردة في كانت الأسباب إذااعتماداً على ما ، جزئيًا
  .فقط عض أجزائهب، أو بكامله

 
إذا كانت علاقتها بالقضية   هيئة التحكيم الأدلةتستبعد أن  هو (أ) ببساطة ٢-٩مادة كما أن مؤدى نص ال

  .غير كافية أو كانت غير ذات أهمية لنتيجتها
  
 
 
 

   والامتياز القانوني المانع
 

معينة، حسب الاقتضاء  تشملها ضمانات لأدلة الأخرى التي قد(ب) الحماية للمستندات وا ٢-٩ة توفر الماد
 ،حفظ الحقوق امتياز أوأو السرية المهنية  الموكلالمحامي وامتياز الواجب التطبيق، انون وفي إطار الق

  .لأمر هام في التحكيم الدوليالضمانات  أن الاعتراف بهذه ١٩٩٩لعام  مجموعة العمل ترأ حيث
 

 الضمانات تحديد بشأنإضافية غير ملزمة فقدمت من جانبها توجيهات  ٢٠١٠لعام اللجنة الفرعية أما 
 إشارة ٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة أضاف كما ابقًا) (س ٣-٩ة (الماد ٤-٩ة المادبموجب  طبقةنالم

قد فهيئة التحكيم، متروك تقديره لأمر  هنا طبقنالمعيار المأن  غمرو. )٤-٩في النص إلى المادة  مرجعية
الأطراف  تخاصة إذا كان ،٤-٩ة العناصر المنصوص عليها في الماد التحكيم هيئةراعي أن تيستصوب 

المحامي  امتياز مفهومالجمع بين  ترمي إلى(أ)  ٤-٩ فالمادةمختلفة.  اتأو أخلاقي قانونية نظمل ةخاضع
ن عتعبر (ب)  ٤-٩ة مادالو. في القانون المدني واجب السرية المهنيةفي القانون العام ومفهوم  موكلهو
المعترف به في  بمفهومه العام مفاوضات التسوية ىبمحتو الخاص " أو "التسوية"حفظ الحقوقمتياز "ا

 توقعاتالقائل بضرورة مراعاة  المبدأ التوجيهيتكرس ) جـ( ٤-٩ المادةوبعض الولايات القضائية. 
غالباً ما تتشكل هذه التوقعات من خلال و .القانوني الامتياز أو عند ظهور المانع ومستشاريهمالأطراف 

 ٤-٩ة مادالأوردت وهؤلاء الأشخاص. التي يخضع لها  القضائيةات في الولاي الامتياز المتبع حيال نهجال
 ضرورة (هـ) على ٤- ٩ة أخيرًا، تؤكد المادوفي العديد من البلدان. للامتياز  التنازل كاستثناء هام(د) 
الامتياز  حيالالمتبع  نهجالإذا اختلف الأمر ذلك  يستدعيقد فالأطراف.  اة بينوالمساوالعدالة  علىفاظ الح

قضائية بامتياز ولاية طراف. على سبيل المثال، قد تعترف التي يخضع لها الأ الولايات القضائيةباختلاف 
والموكل  ميولاية قضائية امتياز المحامنح ت ولاية قضائية أخرى، أو قد بها التسوية، بينما قد لا تعترف

 تطبيق قواعدفإن في مثل هذه الحالات، وخرى. بينما لا تمنحه ولاية قضائية أمحام مُعينّ في الشركة، ل
ضد  الأطرافأحد  من خلال حماية مستندات عدم الإنصافحالة من قد يخلق  على الأطراف متباينة

  دون الآخر. الإفصاح 
 

 انكإذا أو تستبعدها من الأدلة  مستندات أو أدلة أخرى أي تحجب ) لهيئة التحكيم أنجـ(٢-٩ة المادتسمح 
 أمر متروكوتحديد ماهيته شكالاً عديدة، أيمكن أن يتخذ  العبءوهذا . مبررعبئا غير ها يفرض تقديم

بشكل  هاعلى الرغم من تحديدويشكل تقديمها، مستندات،  طلب علىمثلاً  قد ينطويفلتقدير هيئة التحكيم. 
 مبررعبئا غير ، يجتهابالقضية وأهميتها بالنسبة لنتتحديد وجه صلتها ) و١(أ)(٣-٣ة صحيح وفقاً للماد

أو ة وزبح"اعتباره  ما، وربما يمكن ستندم وجود حالةكذلك ) جـ( ٢- ٩ة الماد تشمل وقد. هانظرًا لعدد
على الطرف للغاية  يصعبإلا أنه قد ))، ٢)(جـ( ٣-٣ة الماد راجع(" عهدة أو تحت تصرف طرف آخر

فقد أو  قد تقديم مستند بشكل معقول ، حيث لا يمكنكذلك (د) واضحة٢-٩ة المادو .صول عليهالحلمعني ا



 

 

أن يكون وقوع الفقدان مبني (د) ٢-٩ة المادشترط ستند)، ت(فقدان الم النفي إثبات يستحيل وبما أنه قد. تلف
   على احتمال معقول.

  
 سريةال
 

بأن بعض المستندات الرأي القائل  ٣تعكس المادة ووالتقنية (هـ) السرية التجارية ٢-٩ تتناول المادة
 بتقديمها يجوز التكليفوإن كان لا الدولي، حتى في التحكيم  لطلب إبرازها حسب الأصول تخضعالداخلية 

أيضًا أن النقابة الدولية للمحامين  قواعدتقر ومع ذلك،  .في بعض الولايات القضائيةأمام المحاكم النظامية 
. برازها كأدلةإبحيث لا يلزم تقديمها أو تقنية السرية التجارية أو البشأن  مخاوف تثير مستندات قدبعض ال

حفاظ على سرية المستندات وكان لدى أحد تستدعي ال إذا كانت هناك أسبابالحالة  هنطبق هذتقد و
طراف النزاع على سبيل المثال، إذا كان أ. هاعتراض على الكشف عنلإبداء الا سبب مشروعالأطراف 

الكشف عن الشروط التجارية لاتفاقياته مع عملائه أو ة إزاء مشروعلأحدهم مخاوف  منافسين، فقد يكون
 شابه وما لعملجات أو خطط اأو مواصفات المنتأو صيغ  التجارية الأسرار وأ فة الفنيةمعرال شركائه، أو

سلوك السابق ال على، بناءً ن من المرجحإذا كا أيضًاالمخاوف  هذهقد توجد و مما يعود ملكيته له. ذلك
المترتبة  تباراتالاع قد تندرجو. للغير كشف عنهاأو الأدلة للعموم أو ال المستنداتإتاحة  ،للطرف الآخر

ماية البيانات الشخصية (على سبيل المثال، بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات والتشريعات على ح
، أو استبعاده من الأدلة بشكل كامل المستند حجب بدلاً من بيد أنه، فهوم.الم الوطنية المماثلة) تحت نفس

  .٥-٩ة يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدابير مناسبة للحفاظ على سرية الأدلة بموجب الماد
 

أحد لا تتناول بالتفصيل مسألة قبول الأدلة التي حصل عليها النقابة الدولية للمحامين  قواعد وإذ كانت
يجوز كما . الحالات تلك فيأيضًا قد تنطبق (هـ)  ٢-٩ة المادفإن ، دعوى تحكيم أخرى يفطراف التحكيم أ

مثل هذه الأدلة، أن تأخذ في  أو إبراز تقديمتأمر أو تسمح بإذا كانت سالنظر فيما لهيئة التحكيم عند 
 ، معذي الصلة فاق التحكيمبموجب قواعد التحكيم أو ات الملزمة على الطرف السرية الاعتبار التزامات
  مراعاة الإنصاف.

 
قواعد النقابة الدولية للمحامين مسودة أولية لإزاء إشارة بعض المنظمات السياسية الدولية وقد أفادت 

 تلكتشمل السرية داخل قد لا  هذه السرية فقط أن لى السرية التجارية والتقنيةإ الخاصة بتقديم وقبول الأدلة
هذه الحساسية السياسية أو المؤسسية الخاصة على قدم مثل و) لوضع ( ٢-٩ة المادفت أضي، لذاالمنظمات. 

تحتفظ هيئة التحكيم بالسلطة التقديرية لتحديد ما الحالتين،  في كلاوالمساواة مع السرية التجارية أو التقنية. 
أو استبعادها  لة الأخرىالمستندات أو الأدحجب تلك  إذا كانت اعتبارات السرية أو الحساسية كافية لتبرير

على قناعة من وجود  هيئة التحكيم أن تكونلا بد  د النقابة الدولية للمحامين،في قواع جاءكما و. من الأدلة
  ستبعاد الأدلة.اتستدعي  مخاوف

  
تتخذ ترتيبات معينة لحماية المعلومات السرية. على  أنهيئة التحكيم ل أن ،أيضًا ٥-٩ة توضح المادوكما 

أن  لهيئة التحكيم جاز، للغير الكشف عن المستندات احتماليةمثال، إذا كانت هناك مخاوف من سبيل ال
اتفاقية عدم إفشاء. بإبرام  الكشف عن المزيد من الأدلة (أمر السرية) أو توجيه الأطرافبمنع  اأمرً تصدر 

كشف عن عدم ال من الأطراف المصالح المشروعة لطرف تستدعي من أنمخاوف  هناك تإذا كانو
لهيئة التحكيم أن تأمر بتقديم المستندات في شكل  ازفي الدعوى، ج الأخرى ات سرية للأطرافممعلو

تبادل المستندات بين ، بمحاميهموالأطراف  ، حيثما تسمح القوانين والقواعد السارية علىأن تأمر منقح، أو
إتاحة الاطلاع  )، دونفقط" المحامين أمام أعين" مستنداتتقديم الب فقط (ما يسمى ستشارين القانونيينالم

، على النحو المنصوص عليه اومحايدً لاً مستق اتعين خبيرً  أن مكن لهيئة التحكيميأخيرًا، وللأطراف. عليها 
تقديم تقرير إلى هيئة التحكيم والأطراف حول المحتوى  ومن ثم المعني مستندلمراجعة ال ،٨-٣ة في الماد



 

 

أنه يمكن تطبيق ترتيبات السرية هذه في كل من  ٢٠٢٠المؤقت لمراجعة الفريق وضح وقد أغير السري. 
  الدعوى. كدليل في هاإبرازالمستندات ومرحلة  تقديممرحلة 

 
(ب) و (هـ) و (و))، يجوز للأطراف  ٢-٩ (المادة الامتياز السرية أوالاستناد إلى  عندما يتوقع الأطرافو
 الامتياز على المبنية باعتراضاتهم اسب للأطراف تقديم سجلاتهيئة التحكيم النظر فيما إذا كان من المنلو
  سرية.الو أ

  
والمساواة في  العدلالاقتصاد الإجرائي والتناسب وبأحكامها الجامعة ضمان (ز)  ٢-٩ة المادتهدف 

 نظام قانوني وطني ما قد لا تعتبر في متيازا ذات فإن المستندات التي قد تعتبر . على سبيل المثال،دعوىال
 جاز ،حالة من عدم الإنصاف يخلق أن هذا الوضعمن شأن  إذا كانونظام قانوني وطني آخر. كذلك في 

بصفة أمول وفقًا لهذا الحكم. ومن الم بالامتياز التي لا تتمتع عملياً المستندات تقديم لهيئة التحكيم استبعاد
 . بمزيد من الفاعلية والكفاءة متازتللأطراف  جلسة استماع عادلةهنا تعزيز توفير هيئة التحكيم ل عامة

 
  بشكل غير قانونيالمتحصلة الأدلة 

  
ى أنه يجوز ، عل٢٠٢٠الفريق المؤقت لمراجعة عن حكم جديد أضافه ، وهي عبارة ٣-٩ ةالمادتنص 

الحصول ما تم  الأدلةمن  ستبعدأن تالأطراف أو من تلقاء نفسها، أي من  لهيئة التحكيم، بناء على طلب
. على سبيل المثال، إذا كان قانون الدولة التي تم فيها تسجيل محادثة يحظر تسجيل غير قانوني شكلعليه ب

 شكلهذا التسجيل قد تم الحصول عليه ب أن المعنيين، فيمكن اعتبار الأشخاص المحادثات دون إذن من
  استبعاده من الأدلة. هيئة التحكيميجوز ل بحيث قانوني غير

  
استبعاد مثل هذه  يتعين في ظلها التيالمحددة  ظروفبيان الت ٢٠٢٠ت لمراجعة الفريق المؤقوقد اعتزم 

ختلف القوانين الوطنية حول ما حيث تإجماع واضح حول هذه المسألة عدم وجود  الأدلة، لكنه خلص إلى
م المحاكأمام كل من جراءات الإ من الأدلة في شكل غير قانونيالمتحصلة ب إذا كان ينبغي استبعاد الأدلة

إلى استنتاجات مختلفة، اعتماداً على، من بين  قد توصلت هيئات التحكيمكما أن المدنية. المحاكم الجنائية و
، واعتبارات الأمور غير المشروعة قدم الدليل متورطًا فييأمور أخرى، ما إذا كان الطرف الذي 

 ل المجال العام من خلال "تسريبات"قد دخكان ماديًا وحاسمًا للدعوى وما إذا  التناسب، وما إذا كان الدليل
لفريق المؤقت ، قد دل امراعاةً لهذا التنوعو. قانونيةعدم المسألة  ، ووضوح وخطورةالعام صعيدالعلى 

في حين أنه  الأدلة استبعاديئة التحكيم له"يجوز" ه على أن – ٣- ٩بما نصت عليه المادة  – ٢٠٢٠ لمراجعة
  .٢-٩لأسباب المذكورة في المادة عند توافر أحد اذلك  عليها" يتعين"
  

 الاستنتاجات السلبية المبنية على سلوك الطرف الآخر
  
 ٧-٩و ٦-٩ن تسمح المادتا ،٣ المادةأعلاه في البيان الوارد بخصوص  أخيرًا، كما هو مذكورو

يئة تطلبها هتقديم أية أدلة أخرى  مستند أوي من أطراف التحكيم في إبراز أي فشل أإذا  ستنتاجاتبالا
الطرف.  يتعارض مع مصالح هذا هذا المستند أو الدليلتستنتج أن  أن عندئذ يجوز لهيئة التحكيمفالتحكيم. 

الاستنتاج  بين بوضوح وبالتحديدالمتوقع أن يفمن أحد الأطراف، قد طلبه  مثل هذا الاستنتاجيكون  عندماو
هيئة التحكيم السلطة التقديرية تحديداً  ٨-٩ة الماد منحت. والأسباب المؤيدة لهالذي يفترض استخلاصه و

عن وذلك ) الباب التمهيدي من ٣الفقرة  راجع( عن الإخلال بواجب التصرف بحسن نية لمعاقبة الأطراف
  النقابة الدولية للمحامين.  التكاليف أو أي وسيلة أخرى متاحة بموجب قواعد جزئةطريق ت

  
 *        *       * 



 

 

المنقحة تحافظ على التوازن الدقيق  النقابة الدولية للمحامين أن قواعد ٢٠٢٠ة الفريق المؤقت لمراجعيرى 
على  أنهو ٢٠٢٠ وعام ١٩٩٩ لعام الخاصة بتقديم وقبول الأدلة للمحامينقواعد النقابة الدولية  الذي حققته

لة لمساعدة لية فعابوصفها آ النقابة الدولية للمحاميناستخدام ونجاح قواعد  ستعززالتعديلات  أنثقة ب
   .التحكيم الدوليات إجراءفي تسيير  الأطراف

  
 
 
 
  

 
 

  


